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 المستخلص

فكانت تناولت هذه الدراسة حكم زواج السر وصوره، وجمع الأحاديث الواردة في ذلك،  
في اشتراط الشهادة في الزواج وجمع طرقها وبيان ألفاظها والحكم  البداية بجمع الأحاديث الواردة  

وتخريجها، وبيان   وأحاديث إعلان الزواج،بيان علتها، ثم جمع أحاديث زواج السر،  عليها مع  
حكم زواج السر وصوره، فذكر تعريف زواج وبيان علتها، ثم بيان  مع  ألفاظها، والحكم عليها  

عند   الممنوع  السر  زواج  وبيان ضابط  الفقهاء،  واصطلاح  اللغة  على السر في  بناء  الفقهاء 
تعريفهم لزواج السر؛ ولبيان حكم زواج السر عند الفقهاء تم ذكر مسألتين؛ فكانت اختلاف 

اشتراط الشهادة في عقد الزواج، والثانية: أثر التواصي بالكتمان على عقد الزواج، حكم  :  الأولى
الأحوال الشخصية الكويتي، ثم بيان صور زواج السر في أخذ به قانون  ما  وذكر في المسألتين  

يتمفكانت الصورة الأولى: متعلق بالعقود التي  ضوء قانون الأحوال الشخصية الكويتي،     لا 
المختصة الجهات  التواصي  توثيقها في  بالكتمان مع وجود ، وأثر ذلك فقها وقانونا، وحكم 

وأثر    الشهود في هذه الصورة، والصورة الثانية: العقود التي يتم توثيقها في الجهات المختصة،
التواصي بالكتمان مع وجود الشهود في هذه الصورة، وفي نهاية ذلك   فقها وقانونا، وحكم 

 . النتائج والتوصياتأهم  اسة خاتمة وفيها  الدر 
  . ، العلة السر، الشهادة، الإعلان، الحديث الشاذ الزواج،   :الدلاليةالكلمات  
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ABSTRACT 
This study discusses the ruling of secret marriage and its forms, and the 

collection of hadiths reported on that. Starting by collecting the hadiths 
reported on the requirement of witnesses in marriage, collecting their ways of 
narration, clarifying their wordings, the ruling, and explaining their defects, 
then explaining the ruling of secret marriage and its forms. In this regard, the 
definition of secret marriage lexically and in the terminology of the jurists 
was mentioned, and an explanation of the ruling of the secret marriage that 
was forbidden by the jurists based on their different definitions of secret 
marriage; and the explanation of the ruling of secret marriage according to 
the jurists, followed by the mention of two issues; The first was: the ruling on 
the requirement of witnesses in marriage solemnization, and the second: the 
effect of agreeing to keep the marriage solemnization as secret, and the extant 
position of the Kuwaiti Personal Status Law on the two issues was mentioned, 
followed by the explanation of the forms of secret marriage in light of the 
Kuwaiti Personal Status Law. The first form: related to contracts that were 
not registered with the relevant authorities, and the effect of that in 
jurisprudence and law, and the implication of agreeing to secrecy with the 
presence of witnesses in this form. The second form: the contracts that were 
registered with the relevant authorities, and the effect of this in jurisprudence 
and law, and the implication of agreeing to secrecy with the presence of 
witnesses in this form, and at the end of the study there is a conclusion with 
the most important findings and recommendations. 

Key words: 
marriage, secret, witness, publicizing, the odd hadith. 
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 مقد ِّمة

 العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد:   ربالحمد لله 

قال تعالى:   ،وجعل الناس شعوباا وقبائل ليتعارفوا  ،فقد خلق الله تعالى الذكر والأنثى 
 ( 1)چڎ ڈ ڈ ژ ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇچ

لزواج لم تكن موجودة لاستجدت في هذا العصر بعض صور  قد وشرع الزواج وبين أحكامه، و 
صور في الماضي، أو كانت موجودة إلا أنها قد يعتريها أمر يؤثر في الحكم، وكان لهذا الزواج  

متعددة قد يختلف الحكم بناء على اختلافها، بل إن من الصور ما يكون خاصًّا ببلد دون 
من خلال مقارنتها بقانون الأحوال الشخصية   هذه الدراسة بالمجتمع الكويتي  ناغيره، فخصص

 الكويتي.
الزواج وشرط عدم    الشهادة في عقد  ولما كان أصل زواج السر يدور حول اشتراط 
، وأن أسباب الخلاف في هاتين المسألتين يرجع إلى صحة الأحاديث الواردة، بالكتمان التواصي  

والفقه  بتحقيقه  فالحديث  المعاصر،  والواقع  والفقه  الحديث  بين  الدراسة  هذه  الجمع في  فتم 
 لمعاصر بتطبيقه. بالتخريج والواقع ا

 أهمـية الدراسـة:

 إجمال أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:  يمكن 
الدراسة بنواة المجتمع وهي الأسرة التي بصلاحها يكون صلاح المجتمع،   هذهتعلق    -1

 والعكس بالعكس.
 الشرعي لمثل هذه الدراسة المرتبطة بالواقع المعاصر.   البحث حاجة    -2
ما   حاجة  -3 للزواج وتخريجها على  المعاصرة  الصور  لبيان أحكام  القضاة والشرعيين 

 ذكره العلماء. 
الفقهية   هذه تعلق    -4 المستجدات  وبيان  المسلمة،  المجتمعات  من  بمجتمع  الدراسة 

 المتعلقة به.

 

 . 13( سورة الحجرات، أية  1) 
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 مشكـلة الدراسـة:

الزواج، وزواج السر، وإعلان ما الأحاديث الواردة في اشتراط الشهادة في عقد     -1
 الزواج؟ وما حكم الاحتجاج بها؟ وما علتها؟ 

 وحكمه الفقهي؟   زواج السر   ضابطما   -2

عقد   في ما أثر التواصي بالكتمان  و ما علاقة زواج السر بالشهادة في عقد النكاح؟   -3
 الزواج؟

 ؟ وأثر ذلك على زواج السر.فقها وقانونا  الزواج ما حكم توثيق عقد   -4

 أهداف البحث:

الزواج، وزواج السر، وإعلان بيان الأحاديث الواردة في اشتراط الشهادة في عقد   -1
 ، مع بيان علتها. الزواج، وحكم الاحتجاج بها

 زواج السر وحكمه.  ضابط بيان   -2

بيان أثر التواصي بالكتمان بيان علاقة زواج السر باشتراط الشهادة في عقد الزواج، و  -3
 .عقد الزواج وعلاقة ذلك بزواج السر  في

 ، وأثر ذلك على زواج السر. فقها وقانونا  بيان حكم توثيق عقد الزواج -4

 الدراسـات السابقـة:

لا يوجد بحث خاص في زواج السر مع بيان صوره المعاصرة يجمع بين الفقه والحديث 
توجد بعض الدراسات التي تتعلق ببعض نقاط هذه   ولكنوقانون الأحوال الشخصية الكويتي،  

 الدراسة، ومنها: 
بعنوان: )الإشهاد على النكاح، دراسة حديثية فقهية مقارنة(   محكم بحث علمي    -1

الفنون والأدب   وعلوم الإنسانيات إعداد عمران محمد المزوري وجتو حمد أمين سمايل، مجلة 
سنة  34والاجتماع، عدد   يناير  فيه  2019،  تطرق  وقد  الأحاديث م،  تخريج  إلى  الباحثان 

الحكم عليها، ودراسة مسألة حكم اشتراط  الواردة في اشتراط الشهادة في عقد النكاح وبيان  
 الشهادة في عقد النكاح.

بعنوان: )النكاح السري في الفقه الإسلامي( إعداد عبدالعزيز   محكمبحث علمي    - 2
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، 17لتربوية والدراسات الإسلامية، جامعة الملك سعود، مجلد  العلوم ا   مجلةبن محمد الربيش،  
 ، وتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى بيان نكاح السر في الفقه الإسلامي.2004، 1عدد 

دراسة رسالة دكتوراه بعنوان: )أحكام الإعلان والإعلام في العبادات والمعاملات    -3
الإسلامية، كلية الشريعة عد، جامعة أم درمان  فقهية مقارنة( إعداد فهمي رمضان مبارك مسي

إلى حكم إعلان النكاح، وأثر التقنيات م، وتطرق فيها الباحث  2010والقانون، السودان،  
 لجواز الإعلان بها.الحديثة في إعلان النكاح والضوابط  

به   رسالة ماجستير بعنوان: )المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ  -4
الكويت، كلية الكويتي( إعداد بدر ناصر مشرع السبيعي، جامعة    الشخصيةقانون الأحوال  

بيان حكم توثيق عقود الزواج م، وقد تطرق الباحث إلى  2012الشريعة والدراسات الإسلامية،  
 المعاصرة.
اد محمد إعد ماجستير بعنوان: )الأنكحة المعاصرة في الفقه الإسلامي المقارن(    رسالة  -5

وقد بين الباحث حكم  ،  2016سليمان نجيب نوافلة، جامعة جرش، كلية الشريعة، الأردن،  
 وحكم توثيقه.شهاد في النكاح، ثم ذكر أهمية توثيق عقد النكاح  الإ

 ما ستضيفه هذه الدراسة:

 في الفقه الإسلامي.  الممنوع   زواج السر  بيان ضابط  -1
الواردة في   -2 الأحاديث  ودراسة  والإشهاد جمع  الزواج،  وإعلان  السر،  زواج 

 عليه، والحكم على كل طريق منها مع بيان علتها. 

، وبيان أثر التوثيق في زواج السر. توثيق عقد  بيان حكم   -3  الزواج فقهاا وقانوناا

من الجمع بين الأصالة والمعاصرة من جانب، والجمع بين الدراسة الحديثية والفقهية   -4
 خذ به قانون الأحوال الشخصية الكويتي.جانب آخر، مع بيان ما أ

 حدود هذه الدراسة:

حكمها وبيان ما أخذ به القانون الكويتي و بيان صور زواج السر  هذه دراسة مختصة في  و 
الزواج، زواج السر،  للأحوال الشخصية، ودراسة الأحاديث الواردة في اشتراط الشهادة في عقد  

، وحكم توثيق عقد الزواج وأثره في صور مع بيان علتهاالاحتجاج بها،  الزواج وحكم  وإعلان  
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 زواج السر مع مقارنة ذلك بما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الكويتي. 

 منهجـية البحـث:

 اعتمد في البحث المنهج العلمي القائم على:  
المعاصرة في  الاستقرائيالمنهج   -1 السر  زواج  واستقراء صور  بالتتبع  وذلك  المجتمع : 

 الكويتي، والأحاديث الواردة في ذلك. 
 المنهج التحليلي: وذلك بتقسيم صور زواج السر وبيان حكمها. -2
المنهج المقارن: وذلك بالمقارنة بين أقوال المحدثين في تصحيح وتضعيف الروايات،  -3

 ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية   ين العلماء من جهة، وب  والمقارنة بين أقوال
 من جهة أخرى.   الكويتي

المنهج الاستنتاجي: بيان حكم الاستدلال بالأحاديث الواردة في ذلك مع بيان  -4
علتها، ومن خلال تخريج فروع المسائل المعاصرة في زواج السر على ما ذكره العلماء 

 في زواج السر. 

 خطـة الدراسـة:

 ثة مباحث، وخاتمة.تشتمل الدراسة مقدمة، وثلا 
وفيه   السر وإعلانه، المبحث الأول: الأحاديث الواردة في الإشهاد في الزواج وزواج  

 ثلاثة مطالب:
 الواردة في الإشهاد في  الزواج.  الأحاديث  المطلب الأول: 
 الواردة في زواج السر.  الأحاديث  المطلب الثاني:

 الواردة في إعلان الزواج.  الأحاديث    المطلب الثالث:
في الزواج وضابط زواج السر الممنوع عند الفقهاء،   الإشهادالمبحث الثاني: حكم  
 وفيه مطلبان:  الكويت.الشخصية  وما أخذ به قانون الأحوال  

 الكويتي.وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية    ، حكم الإشهاد في الزواج   :الأول المطلب  
 وفيه فرعان:    وضابط زواج السر الممنوع عند الفقهاء وأثره. الثاني:المطلب  

 الأول: ضابط زواج السر الممنوع عند الفقهاء .  الفرع
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وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية ،  الفرع الثاني: أثر التواصي بكتمان عقد الزواج
 الكويتي.

وفيه   زواج السر في ضوء قانون الأحوال الشخصية الكويت.  صور المبحث الثالث:  
 مطلبان: 

 .الصورة الأولى العقود التي لا يتم توثيقها في الجهات المختصة  : الأولالمطلب  
 الصورة الثانية العقود التي يتم توثيقها في الجهات المختصة.  :الثانيالمطلب  

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات  الخاتمة، ثم  
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 السر وإعلانهالأحاديث الواردة في الإشهاد في الزواج وزواج : المبحث الأول 

  وفيه ثلاثة مطالب:

 الأحاديث الواردة في الإشهاد في عقد الزواج: المطلب الأول

تبيَن   اشتراطمن خلال جمع أحاديث   الزواج  هذه  أن مدارها على  الشهادة في عقد 
 : الألفاظ

 نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". "لا    اللفظ الأول:
 واللفظ الثاني: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين". 
 واللفظ الثالث: "لا نكاح إلا بولي وشهود". 

من الصحابة رضي الله عنهم وهم: أنس بن  مجموعة   عن  ة مرفوع ت جاء  الألفاظ  ه وهذ 
علي بن أبي  مالك، جابر بن عبدالله، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالله بن مسعود،

 عائشة، فيما يلي ذكرها:  أبو موسى الأشعري،   أبو هريرة،   طالب، عمران بن حصين، 
 الأول: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: 

، وأخرجه ابن عدي الرقاشي  في ترجمة يزيد تعليقا  (  1) البخاري في التاريخ الكبير  أخرجه
سلمان المجاشعي، والربيع بن صبيح، كلاهما عن يزيد الرقاشي، عن  بناعن هشام  (2) في الكامل

في يزيد الرقاشي عن أحمد بن حنبل: منكر (  3) حاتم  أبي ابن، نقل  "وشاهدي عدل"أنس بلفظ  
عن هشام: وأحاديثه عن (  4) . وقال ابن عدي في الكاملضعيف:  ويحيى بن معينالحديث،  

 يزيد غير محفوظة. 

 

 8/199التاريخ الكبير للبخاري   (  1) 
 . 8/408، 7/558،  527/ 1ابن عدي، "الكامل"،  (  2) 
 . 9/252"، الجرح والتعديل ، "ابن أبي حاتم (  3) 
 . 407/ 8ابن عدي، "الكامل"،  (  4) 
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 حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما:   الثاني:
، من طريق قطن بن نسير، (2) ، وابن عدي في الكامل(1) أخرجه الطبراني في الأوسط

بن   عمرو  بلفظ اعن محمد    النعمانحدثنا  جابر  عن  الزبير  أبي  عن  العرزمي،  عبيد الله  بن 
بهذا الإسناد، تفرد به: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا    قال الطبراني:"  ،"شاهدي عدل"
: يسرق الحديث ويوصله. (3) قطن بن نسير قال عنه ابن عدي في الكاملو   ،قطن بن نسير "

: ليس بالقوي في الحديث، ثم قال: روى عن جماعة من الضعفاء (4) وقال عن عمرو النعمان 
لعرزمي أدري منه أو من الضعيف الذي يروي عنه، ومحمد بن عبيد الله ا أحاديث منكرة فلا

: تركه ابن المبارك ويحيى، وقال أحمد بن حنبل: قول العلماء فيه (5) وابن أبي حاتم  البخارينقل 
، وقد اضطرب فيه كما ذكر ابن تركه الناس، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه 

 عدي فقال: وهذه الألوان كلها غير محفوظة. 
 بن عباس رضي الله عنهما:   حديث عبدالله   الثالث:

من طريق عدي بن (  7) ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ( 6) أخرجه الدارقطني في سننه 
أنبأ عبد الله بن عثمان   بلفظ:  ا الفضل،  ابن عباس  بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن 

البيهقي:    رفعه، قال الدارقطني:  "وشاهدي عدل" عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره، وقال 
العلماء   عليه  الذي  وهذا  موقوف.  والصحيح  وهو ضعيف،  الفضل  بن  عدي  رواه  كذا 

 ومنهم الشافعي وغيره أنه موقوف على ابن عباس من قوله. 
في  عدي  وابن  و"الأوسط"،  "الكبير"  في  والطبراني  الضعفاء،  في  العقيلي  وأخرج 

 

( إلا أن فيه محمد بن عبدالملك بدل محمد بن عبيد  5564ح)  5/363الطبراني، "المعجم الأوسط"   (  1) 
 العرزمي. 

 . 248/ 7عدي، "الكامل"،  ابن (  2) 
 . 180/ 7ابن عدي، "الكامل"،  (  3) 
 . 212/ 6ابن عدي، "الكامل"،  (  4) 
 . 8/1، وابن أبي حاتم "الجرح والتعديل" 1/171"، التاريخ الكبير، "البخاري  (  5) 
 . 4/315الدارقطني، "السنن"،  (  6) 
 . 7/201السنن الكبرى للبيهقي  (  7) 
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  الربيع بن بدر عن النهاس عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس من طريق    ، ( 1) "الكامل" 
لم يرو هذا الحديث عن عطاء، عن ابن عباس إلا النهاس بن قهم    مرفوعا، قال الطبراني:" 

عن يحيى بن سعيد أنه كان يروي    ( 2) حاتم ". النهاس نقل ابن أبي  ولا عن النهاس إلا الربيع 
منكرة، وقال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم  عن عطاء عن ابن عباس أشياء  

عن هذا الحديث باطل.    حاتم  عن الربيع بن بدر: متروك الحديث، وقال أبو   ( 3) والدارقطني 
 فهذا الطريق ليس بشيء. 

"البغايا اللاتي ينكحن  مرفوع بمعنى الشهادة وهو قوله:  حديث وجاء عن ابن عباس  
بينة" بغير  جامعهأنفسهن  في  الترمذي  أخرجه  الكبير(4) ،  في  والطبراني  في (5) ،  والبيهقي   ،

كما   الأعلى في رفعه ووقفه الأعلى بن عبد  عبد   با لاضطرا، وهو ضعيف مرفوع (6)الكبرى
في  عبدالرزاق  أخرجه،  عباس  ابن  قول  من  موقوف  أنه  والصحيح  والبيهقي،  الترمذي  ذكر 

 .(8) مصنفه، وابن أبي شيبة في (7) مصنفه
وحديث ابن عباس فيه اضطراب في سنده ومتنه ومن حيث الوقف والرفع، ومن حيث 

 صح الآثار الموقوفة.أن كان هو من  إ ذكر الشهادة من عدمها، و 

 

" 1860ح)   134/  4"الضعفاء"العقيلي  (  1)  الطبراني  و"الأوسط"11/155  "الكبير   (،   ،4/286  
 . 4/36(، ابن عدي "الكامل"  4218ح)

 . 8/511ابن أبي حاتم "الجرح والتعديل"  ( 2) 
 . 1/174، الدارقطني "السنن"4/55،  1/606ابن أبي حاتم "العلل"( 3) 
 . 2/402"امعالترمذي "الج( 4) 
 . 12/182للطبراني ( المعجم الكبير 5) 
 . 7/240( السنن الكبرى للبيهقي 6) 
 . 6/197مصنف عبد الرزاق  (7) 
 . 3/458( مصنف ابن أبي شيبة 8) 
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 حديث عبدالله بن عمر بن رضي الله عنهما:   الرابع:
، ( 3) والدارقطني في السنن،  (2) ، وابن عدي في الكامل (1) بي في المعجماأخرجه ابن الأعر 

 قال ابن عدي: "،  "وشاهدي عدل" بن زهير، عن نافع عن ابن عمر بلفظ    ثابتمن طريق  
: منكر (4) قال عنه البخاريثابت بن زهير  "، و عن نافع ليس يرويه غير ثابت  الحديثوهذا  

 الحديث، وابن عدي قال: يخالف الثقات في المتن والسند. 
 عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: حديث   الخامس:

الدارقطني في و  من طريق يحيى بن عبدالله بن الضحاك،   (5) ابن عدي في الكامل  أخرجه 
حدثنا عبد الله بن محرر، عن قالا:، من طريق بكر بن بكار،  " شاهدي عدل"بلفظ    (6)سننه

ابن عبدالله بن مسعود. وبكر بن بكار نقل    ، عن عمران بن حصين، عن الحسنقتادة، عن  
قال قال عنه ابن معين: ليس بشيء، وأبو حاتم: ليس بالقوي. وعبدالله بن محرر    (7) أبي حاتم

وأبو حاتم  البخاري  من (8) عنه  وإنما جعلوه  ابن مسعود  يذكروا  لم  والأكثر  الحديث،  منكر   :
فيه اضطراب من قبل عبدالله    فظاهر الحديث  كما سيأتي،  عمران بن حصين مرفوعا  حديث 
 . بن محرر

 حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:   السادس:
وفيه زيادة، ذكره في ترجمة أحمد   "شاهدين"بلفظ    ( 9) أخرجه ابن عدي في الكامل    

، عن أبي حنيفة، ثم قال بعد أن ذكر أحاديث له عن أبي حنيفة: لم  اللجلاجبن عبدالله  

 

 . 2/594عرابي "المعجم" ابن الأ (  1) 
 . 297/ 2ابن عدي، "الكامل"،  (  2) 
 . 4/322السنن للدارقطني   (  3) 
 . 1/163"،التاريخ الكبير، "البخاري  (  4) 
 . 217/ 5"، الكامل ، "ابن عدي  (  5) 
 . ( 3531ح )  4/322الدارقطني، "السنن"،  (  6) 
 . 2/383"،الجرح والتعديل ، "ابن أبي حاتم (  7) 
 . 5/176"، الجرح والتعديل"ابن أبي حاتم،  ، 212/ 5البخاري، "التاريخ الكبير،  (  8) 
 . 320/ 1ابن عدي، "الكامل"،  (  9) 
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 يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله هذا، وهي بواطيل عن أبي حنيفة. 
، من "شاهدين" حديثا بلفظ    (2) وابن عساكر في تاريخه  (1) وأخرج الخطيب في تاريخه

بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب به، وحسين االله    عبد طريق حسين بن  
أحمد بن حنبل: متروك الحديث، الإمام  ، وقال عنه  كذبه مالك:  (3) تكلم فيه أهل العلمبن ضمرة  

 وقال البخاري: منكر الحديث. 
 حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: السابع:  

مسنده، ، والروياني في  (5) لطبراني في الكبير، ومن طريقه ا(4) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه
عن عبدالله بن المحرر كلاهما  من طريق أبي نعيم،  (6)   والعقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل 

وهو  ، ومداره على عبدالله بن محرر  "شاهدي عدل"عن قتادة عن الحسن، عن عمران بلفظ  
مسعود. وقد جاء مرسلا عن الحسن فيه كما تقدم في حديث ابن    اضطربشديد الضعف وقد  

 .شاهدي عدل"وصداق و "بلفظ  
 ه: رضي الله عن  موسى  حديث أبيالثامن:  

شعري قال حدثنا قيس بن الربيع بو بلال الأأ، من طريق  (7) أخرجه الطبراني في الأوسط
وكل من رواه   وشهود "  لا نكاح إلا بولي "بلفظ أبي موسى عن    بردة عن أبي إسحاق عن أبي

، وهو ومهم  شهود إلا أبو بلال الأشعري عن قيسلم يذكر الأبي إسحاق عن أبي موسى    عن
 (8)  من أبي بلال الأشعري، وقد ضعفه الدارقطني.

 

 . 8/513( الخطيب، "تاريخ بغداد"، 1) 
 . 14/33عساكر، "تاريخ دمشق"،  ( ابن 2) 
"  تعجيل المنفعة ، ابن حجر " 2/57، ابن أبي حاتم " الجرح والتعديل"2/388البخاري، " التاريخ الكبير" (  3) 

1/451 . 
 . ( 10473ح )6/195عبدالرزاق، "المصنف"،  (  4) 
 . ( 299ح )18/142الطبراني "المعجم الكبير"  (  5) 
 . 5/217،ابن عدي " الكامل" 420/ 2لعقيلي "الضعفاء"(، ا83ح)  104/ 1الروياني "المسند"    (6) 
 . 5/363الطبراني، "المعجم الأوسط"، (  7) 
 . 9/32،لسان الميزان""ابن حجر،  (  8) 
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 حديث أبي هريرة رضي الله عنه:   التاسع:
، من (3) ، والخطيب في تاريخه(2) ، وابن عدي في الكامل(1) أخرجه الطبراني في الأوسط

، عن بن المسيب   سلمة الحراني، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد طريق محمد بن  
( 4) . سليمان بن أرقم نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل"وشاهدي عدل"أبي هريرة، بلفظ  

أبو زرعة: ضعيف الحديث ذاهب الحديث.  أبيه فيه قوله: متروك الحديث، وقال  وابن   عن 
ن عبيد العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة، والعرزمي تقدم عدي من وجه آخر من طريق محمد ب

 الكلام عليه وهو شديد الضعف.
 حديث عائشة رضي الله عنها:   العاشر:

"لا نكاح إلا  هو حديث عائشة رضي الله عنها  شهادة النكاح  وأصح ما ورد في  
 . الشهادةوقع فيه اختلاف في وجود لفظ  على أنه  وله ألفاظ أخرى، "وشاهدي عدل  بولي

، إلا بذكر الشهادةوالحديث لم يروه عن عائشة إلا عروة بن الزبير، ولم يروه عن عروة    
قيس، وابنه هشام، والزهري، وسنذكر كل طريق ونبين الاختلاف  بناأبو الغصن وهو ثابت  

 والعلل التي فيه، ثم الترجيح والحكم.
 عن أبي الغصن عن عروة عن عائشة:  :الطريق الأول

لفظ   ذكر  غير  من  الحديث  فيه  ذكر  الطريق  في   "الشاهدين"هذا  الطبراني  أخرجه 
 خالد بن يزيد كلهم من طريق    (7) ، والدارقطني في العلل(6) ، وابن عدي في الكامل(5) الأوسط

عدي: وهذا الحديث عن عروة بن   تفرد به عن أبي الغصن وهو ثابت بن قيس به، قال ابن
عنه غير يرويه  الزبير يحدثه عنه الزهري، وهشام بن عروة، وثابت بن قيس هذا ثالثهم، ولا أعلم  

 

 . 6/264الطبراني، "المعجم الأوسط"،  (  1) 
 . 248/ 7،  229/ 4ابن عدي، "الكامل"،  (  2) 
 . 5/370الخطيب، "تاريخ بغداد"،   (  3) 
 . 4/101"الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم،   (  4) 
 . 6/260الطبراني، "المعجم الأوسط"،  (  5) 
 . 435/ 3ابن عدي، "الكامل"،  (  6) 
 . 15/26العلل للدارقطني  (  7) 
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عن أبيه ويحيى   (1) ابن أبي حاتم في الجرح والتعديلخالد، وخالد بن يزيد هو المكي العمري نقل  
 فهذا الطريق عن عروة لا يثبت ولا يصلح.  . كذاب  : أنهن معينب

 عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة:   :الطريق الثاني
عن هشام بن عروة   تسعة  - كما وقفت عليه من خلال التخريج -وهذا الطريق رواه  

 ، وثلاثة لم يذكروها، وفيما يلي ذكرهم: "الشهادة"منهم ذكروا لفظ    ستةبه،  
 ذكر لفظ "الشهادة" وهم: أ ـ من  

، والدارقطني (2) ـ جعفر بن برقان، عنه حسين بن عياش به أخرجه الطبراني في الأوسط   1
، قال الهيثمي: لم يرو هذا "الشاهدين"عنه عبدالقدوس بن عبد القاهر به ولم يذكر  (  3) في العلل

 بن عروة إلا حسين بن عياش تفرد به علي بن جميل.االحديث عن جعفر بن برقان عن هشام  
 ". الشهودأوجها أخرى دون ذكر " الدارقطنيوقد ذكر  

حدث بالبواطيل عن ثقات الناس   :(4) قال عنه ابن عدي في الكامل  جميل وعلي بن  
 ويسرق الحديث. 

 إثبات الشهادة لا يحتج به ولا يصلح.  فيفهذا الطريق  
في   2 عدي  ابن  أخرجه  به  هشام  عن  رجاء،  بن  عماد  عنه  علوان،  بن  الحسين  ـ 

 عدي: يضع الحديث.  ، والحسين قال عنه ابن(5) الكامل
 الشهادة لا يحتج به ولا يصلح.   إثباتفهذا الطريق في 

، ومن طريقه (6) ذكره الدارقطني في السننـ عبد الله بن حكيم هو أبو بكر الداهري،  3

 

 . 360/ 3 ابن أبي حاتم "الجرح والتعديل"  (  1) 
 . 7/85الطبراني، "المعجم الأوسط"،  (  2) 
 . 15/27العلل للدارقطني  (  3) 
 . 368/ 6"الكامل"، ابن عدي،   (  4) 
 . 232/ 3ابن عدي، "الكامل"،  (  5) 
 . 4/323الدارقطني، "السنن"،  (  6) 
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الكبرى الكامل(1) البيهقي في  في  ابن عدي  نقل  الداهري  بكر  أبو  بن حكيم  وعبدالله   ، (2 )

بشيء. ليس  مناكير  أحاديث  يروي  أحمد:  وقال  له  العلماء  في   تضعيف  حجر  ابن  ونقل 
 عن الجرجاني قال عنه: كذاب. (  3) اللسان 

الطريق الذي ذكره الدارقطني، بل لم يذكره من ضمن الطرق التي ذكرها  ولم أقف على هذا  
 في العلل عن هشام بن عروة، وعلى كل حال ففيه الداهري لا يحتج به، فلا يصلح هذا الطريق. 

أخرجه   4 به  بن وضاح، عن هشام  خالد  عنه  ميسرة،  بن  نافع  هو  الخصيب  أبو  ـ 
: أبو الخصيب مجهول واسمه: نافع بن ميسرة. ولم أقف الدارقطني، قال  (4) الدارقطني في السنن

 له على ترجمة. 
 في إثبات الشهادة لا يحتج به ولا يصلح.   الطريقفهذا  

، (5) . نوح بن دراج عنه اليسع بن سعدان، عن هشام به أخرجه الخطيب في تاريخه5
  .(6) ونوح بن دراج قال عنه يحيى بن معين: ليس بثقة كان كذابا ضعيفا

، (8) ، وكذلك في العلل(7) ـ يزيد بن سنان، عنه ابنه محمد أخرجه الدارقطني في سننه6
الدارقطني في العلل أنه يروى عن محمد بن يزيد عن   أشار، و (9) البيهقي في الكبرى  ومن طريقه

مداره على ، و "الشهادة"والآخر زاد فيه لفظ    ،أحدهما لم يذكر فيه الشهادة  ؛ طريقينأبيه من  
 قال البخاري: يروي عن ابنه محمد  أحمد وابن المديني وغيرهم، و   ضعفه(  10) وقد يزيد بن سنان  

 

 . 7/202السنن الكبرى للبيهقي  (1) 
 . 5/227( ابن عدي، "الكامل"،  2) 
 . 4/463"، لسان الميزان، " حجرابن  (  3) 
 . 4/321الدارقطني، "السنن"،  (  4) 
 . 14/50"،  تاريخ بغداد، " الخطيب (  5) 
 . 8/484"، الجرح والتعديل ، "ابن أبي حاتم (  6) 
 . 4/324الدارقطني، "السنن"،  (  7) 
 . 15/27العلل للدارقطني  (  8) 
 . 7/202السنن الكبرى للبيهقي  (  9) 
والتعديل"  (  10)  الجرح   " أبي حاتم  الكامل"  9/266ابن   " ابن عدي  ابن حجر "9/152،  تهذيب  ، 

 . 11/336 "التهذيب 
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 المناكير، وقال أبو زرعة: يروي عن هشام بن عروة المناكير الكثيرة.أبيه  
 فيه لا يصلح.   الاختلاف فهذا الطريق على  

 في ذكر الشهادة لا تثبت ولا تصلح للاحتجاج.  هشامعن    الستةوهذه الطرق  
بن عروة عن أبيه عن عائشة وإنما اقتصر  هشام عن  ب ـ من لم يذكر لفظ "الشهادة"

 على الولي. 
وممن رواه عن هشام بذلك ثلاثة هم: ابن جريج أخرجه ابن عدي في الكامل والدارقطني 

 بن أرطاة، وزمعة بن صالح. افي العلل، وكذلك عن حجاج 
لفظ  من  خلت  وقد  اضطرابها،  على  يدل  مما  مقال  من  تخلو  لا  الطرق كلها  وهذه 

 وهو محل البحث.  "الشهادة" 
 عن الزهري عن عروة عن عائشة: :  الطريق الثالث

والأكثر   "الشهادة"جاء هذا الطريق بألفاظ متعددة مختصرة ومطولة في بعضها ذكر لفظ  
، عن عروة عن عائشة من طريق الزهري وعنه سليمان الحديثلم يذكرها، وهو أشهر الطرق لهذا  

فقال: إن قرة وموسى بن عقبة ومحمد (  1) بن موسى به، وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص
بن موسى عن الزهري. ابن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن إسحاق وأيوب 

 انتهى. 
ومن خلال تتبع هذا الطريق وقفنا على أربعة ممن رواه عن الزهري وقد اختلفوا بذكر 

وهو عثمان بن عبدالرحمن عن الزهري به،  "الشهادة"، فواحد منهم ذكر فيه لفظ "الشهادة"
أرطأة وجعفر بن ربيعة عن الزهري به، والطريق الرابع هو   واثنان لم يذكراها وهم حجاج بن

وهو   "الشهادة" الأشهر على الإطلاق لهذا الحديث وهو الذي وقع فيه الاختلاف بذكر لفظ  
 عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري به. 

 تخريج هذه الطرق، وبيان علتها، والحكم عليها، والراجح منها: 
ـ طريق جعفر بن ربيعة، عنه ابن لهيعة، عن الزهري عن عروة عن عائشة به، ولم يذكر   1

 

 . 3/344حجر  التلخيص الحبير لابن (  1) 
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، قال أبوداود: جعفر لم (2)، وأبو داود في سننه(1) ، أخرجه أحمد في مسنده"الشهادة"لفظ  
، والكلام على ضعف ابن لهيعة معلوم (3) يسمع من الزهري كتب إليه، والدارقطني في العلل

 (. 4) العلماء ونقله المزي في التهذيبذكره  
، وسليمان (5) ـ طريق حجاج بن أرطأة، عنه هشيم أخرجه سعيد بن منصور في سننه  2
، وعبدالله بن (7) ابن أبي شيبة في مصنفه و ،(6) أبو خالد الأحمر أخرجه أحمد في مسنده  بن حيان 

عن الزهري عن عروة عن عائشة به، ولم يذكروا   ثلاثتهم،  (8)في سننه  ماجةالمبارك أخرجه ابن  
 ، وحجاج كثير الخطأ ويدلس. "الشهادة"لفظ  

بن موسى، انفرد به عنه ابن جريج واختلف عليه، عن الزهري عن   سليمانـ طريق    3
عروة عن عائشة به، وقد رواه عن ابن جريج فيما وقفت عليهم ثمانية عشر راو؛ ثلاثة منهم  

وأشهر الثلاثة كما سيأتي هو من طريق عيسى بن يونس، وكذلك وقع   ،"الشهادة"ذكروا لفظ  
من عدمها، والباقي لم يذكرها، وهذا الطريق هو الذي دار   "الشهادة"فيه اختلاف في ذكر  

العلل  الدارقطني في  قال  لذلك  ورده،  الحديث  قبول  الحديث في  علماء  فأما (9) عليه كلام   :
حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، فتفرد به ابن جريج، عنه، واختلف عنه في إسناده 

 ومتنه.
صي الزهري، عنه عيسى بن يونس، عن الزهري ـ طريق عثمان بن عبدالرحمن هو الوقا  4

، وقال الهيثمي: (10) ، أخرجه الطبراني في الأوسط"الشهادة"عن عروة عن عائشة وجاء فيه لفظ  

 

 . 40/435مسند أحمد  (  1) 
 . 3/427سنن أبي داود  (  2) 
 . 15/23العلل للدارقطني  (  3) 
 . 15/487المزي، "تهذيب الكمال"،  (  4) 
 . 1/176السنن لسعيد بن منصور  (  5) 
 . 34/287مسند أحمد  (  6) 
 . 4/130مصنف ابن أبي شيبة  (  7) 
 . 3/78سنن ابن ماجة  (  8) 
 . 11/ 15الدارقطني علل  (  9) 
 . 117/ 9( الطبراني، "المعجم الأوسط"،  10) 
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 بن يونس.االحديث عن عثمان بن عبد الرحمن إلا عيسى    هذالم يرو 
ديث، عن النسائي قوله: متروك الح (  1) وعثمان بن عبدالرحمن نقل ابن عدي في الكامل

وقال عنه: وسائر أحاديثه عن الزهري التي أمليتها لا يرويها عن الزهري غير عثمان هذا وعامة 
 . ...  أحاديثه مناكير

 (2)   قال عنه البخاري: تركوه وقال أبوحاتم: متروك ذاهب الحديث.
 ."الشهادة"لفظ   لا يثبت ولا يصلح لإثبات  الطريقفهذا  

التلخيص ابن حجر في  القاسم بن (  3) وكان الحافظ  الدارقطني فقال: وعدّ أبو  تعقب 
، وذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا  منده عدّة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلاا

 موسى. انتهى.   بناإياه عن سليمان    روايتهابن جريج على  
سليمان الذي ذكر الحافظ ابن حجر ولم نقف وبحثنا عن طريق معمر وعبيد الله عن  

 عليه.

 (: 4) ، قال ابن حبان في صحيحة"الشهادة"من رواه عن ابن جريج بلفظ    بذكر وسنبدأ  
لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري هذا: "وشاهدي عدل" إلا 

بن عبد الوهاب الحجبي ثلاثة أنفس؛ سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث، وعبد الله 
يصح في ذكر   عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس، ولا

ممَ  وغيرها،  الطرق  هذه  وسنبين  انتهى كلامه،  الخبر.  هذا  غير  لفظ الشاهدين  فيه  ذكر  ن 
 عن ابن جريج:   "الشهادة"

عن ابن جريج عن أ ـ طريق حفص بن غياث، عنه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي،  
عن ( 6) ، نقل ابن حجر في التهذيب(5) سليمان عن الزهري به، أخرجه ابن حبان في صحيحة

أبي زرعة قوله في حفص: ساء حفظه بعدما استقضي فمن كتب عنه كتابه فهو صالح وإلا 
 

 . 6/271( ابن عدي، "الكامل"،  1) 
 . 6/157 ، ابن أبي حاتم "الجرح والتعديل"238/ 6البخاري: " التاريخ الكبير" (  2) 
 . 3/344التلخيص الحبير لابن حجر  (  3) 
 . 9/386صحيح ابن حبان  (  4) 
 . 9/386صحيح ابن حبان  (  5) 
 . 1/458تهذيب التهذيب لابن حجر  (  6) 
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عن ابن سعد وأحمد بن حنبل: أنه يدلس وقد عنعن، وإن كان قد ذكره ابن   ونقل فهو كذا،  
: ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في (2) ، وقال عنه في التقريب(1)المرتبة الأولى في مراتبه  حجر في 
 الآخر. 

عن (  3) وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي الراوي عنه، نقل ابن حجر عنه في التهذيب
صالح بن محمد جزره قوله صدوق إلا أنه كان يغلط، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما 

 : ثقة ربما أخطأ. (4) التقريبأخطأ، وقال في  
ولعل هذا الإسناد من أخطائه واضطرابه لأنه رواه هنا عن حفص، ومرة أخرى رواه عن 

 أبيه كما في الطريق التالي. 
وفي   ،(5) ب ـ طريق يحيى بن سعيد الأموي، عنه ابنه سعيد، أخرجه البيهقي في الصغرى

عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري به، يحيى بن   عنه سليمان ابن عمر الرقي،  ( 6)الكبرى
: صدوق يغرب، وتقدم الكلام على ابنه في روايته عن (7) سعيد قال عنه ابن حجر في التقريب

 حفص. 
عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري به، وقد رواه عنه ج ـ طريق  

 واثنان لم يذكروها.   "الشهادة"خمسة ثلاثة منهم ذكروا  
 وأما الثلاثة الذين ذكروا لفظ "الشهادة" فهم: 

سننه  -1 الدارقطني في  أخرجه  الرقي،  عمر  بن  البيهقي في (8) سليمان  طريقه  ومن   ،
 يونس به. بنا، عن عيسى  (9)الكبرى

 

 . 35تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر  (  1) 
 . 260ابن حجر، "تقريب التهذيب"،  (  2) 
 2/49تهذيب التهذيب لابن حجر  (  3) 
 . 390ابن حجر، "تقريب التهذيب"،  (  4) 
 . 20/ 3"السنن الصغرى " لبيهقي ( ا5) 
 . 202/ 7، "السنن الكبرى ، "لبيهقي ( ا6) 
 . 540ابن حجر، "تقريب التهذيب"،  (  7) 
 . 4/323الدارقطني، "السنن"،  (  8) 
 . 7/202السنن الكبرى للبيهقي  (  9) 
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سننه  -2 في  الدارقطني  قال  يونس،  بن  وتابعه (  1) عبدالرحمن  سليمان،  حديث  بعد 
البيهقي في الكبرى ، عن (2) عبدالرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس مثله سواء، وأخرجه 

 عيسى به.
 ، عن عيسى به.(3) محمد بن أحمد الرقي، أخرجه البيهقي في الكبرى  - 3

 وخالفهم في عدم ذكر "الشهادة" عن عيسى بن يونس اثنان هما: 
 . "الشهادة"، عن عيسى بن يونس به ولم يذكر لفظ  (4) إسحاق بن راهويه في مسنده  - 1
به ولم يذكر   ، عن عيسى بن يونس (5) ، أخرجه الدارقطني في العلل خشرمعلي بن    - 2

 ."الشهادة"لفظ  
وطريق عيسى بن يونس هو أصح إسناد في ذكر الشاهدين كما تقدم قول ابن حبان، 

: والحديث بذكر الشاهدين قد روي متصلا عن (6) وكذلك قال العلائي في جامع التحصيل 
ا ما رواه عيسى بن يونس عن ابن    النبي   جريج من طرق كثيرة في أكثرها مقال وأجودها سندا

عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة...، ومع هذا فهو غريب؛ لأن الأكثر  
 رووه عن ابن جريج بدون ذكر الشاهدين. انتهى.

ونقول مع ذلك فإن هذا الطريق عن عيسى بن يونس أيضا لم يسلم من المخالفة، والذي 
تقان إسحاق بن راهويه، ووافقه عدم ذكر الشاهدين هو إمام الدنيا في الحفظ والا فيخالفهم  

 فيه للمخالفة.   "الشهادة"تقبل زيادة  علي بن خشرم، فحتى هذا الطريق يعتبر شاذًّا ولا
عروة عن عائشة غير هؤلاء   الزهري عن  جريج عن سليمان بن موسى عن  ابنورواه عن  

 وهم:  "الشهادة"لم يذكروا لفظ    ياراو تسعة عشر الثلاثة،  
 . ( 7) سعيد بن منصور في سننه   أخرجهإسماعيل بن زكريا    - 1

 

 . 4/323الدارقطني، "السنن"،  (  1) 
 . 10/249السنن الكبرى للبيهقي  (  2) 
 . 7/202السنن الكبرى للبيهقي  (  3) 
 . 2/194مسند إسحاق بن راهويه  (  4) 
 . 15ـ  15/12العلل للدارقطني  (  5) 
 . 93جامع التحصيل للعلائي   (  6) 
 . 1/175سنن سعيد بن منصور  (  7) 
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 . ( 1) إسماعيل بن علية أخرجه أحمد في مسنده - 2
 . ( 2) بشر بن المفضل، أخرجه ابن عدي في الكامل   - 3
 . ( 3) ، أخرجه الحاكم في المستدرك محمد حجاج بن    - 4
 . ( 4) سعيد بن سالم أخرجه الشافعي في مسنده   - 5
 . ( 5) سفيان الثوري، أخرجه أبو داود في سننه   - 6
 . ( 6) بن عيينة، أخرجه الترمذي في جامعه   سفيان   - 7
 . ( 7) بن مخلد أخرجه الدارمي، والحاكم في المستدرك   الضحاك  - 8
 . ( 8) في مصنفه   عبدالرزاق  - 9

 . ( 9) بن رجاء المزني، أخرجه الحميدي في مسنده   عبدالله  - 10
 . ( 10) بن المبارك أخرجه سعيد بن منصور في سننه   عبدالله  - 11
 . ( 11) بن وهب في جامعه   عبدالله  - 12
 . ( 12) بن أبي رواد، أخرجه الشافعي في مسنده   عبدالمجيد   -   13
 . 14ص   بن يونس كما تقدم أخرجه إسحاق بن راهويه   عيسى  - 14
 . ( 13) الشافعي في مسنده   أخرجهمسلم بن خالد الزنجي    -   15

 

 . 40/243مسند أحمد  (  1) 
 . 254/ 4ابن عدي، "الكامل"،  (  2) 
 . 2/205مستدرك الحاكم  (  3) 
 . 3/44مسند الشافعي  (  4) 
 . 3/427سنن أبي داود  (  5) 
 . 2/398جامع الترمذي  (  6) 
 . 2/182"، المستدرك ، "، الحاكم6/1397"، مسند، " الدارمي (  7) 
 . 6/195عبدالرزاق، "المصنف"،  (  8) 
 . 1/272( مسند الحميدي 9) 
 ( المصدر السابق. 10) 
 . 1/141( جامع ابن وهب 11) 
 . 3/43"، مسند، " الشافعي ( 12) 
 . 3/43"، مسند، " الشافعي ( 13) 
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 . ( 1) في سننه   ه معاذ، أخرجه ابن ماج معاذ بن    - 16
 . ( 2) ، أخرجه الطيالسي في مسنده يحيىهمام بن    - 17
 . ( 3) يحيى بن أيوب، أخرجه الحاكم في المستدرك   - 18
 . ( 4) يحيى بن سعيد الأنصاري، أخرجه النسائي في الكبرى   - 19

عن عروة عن عائشة لم   عن الزهري   عن ابن جريج عن سليمان بن موسى   كلهم  
 . "الشهادة"  يذكروا 

المتقنين ولم يذكروا لفظ    "الشهادة"فمن خالف كل هؤلاء وفيهم من الأئمة الحفاظ 

 تصلح. تقبل ولا  لا فروايته شاذة  
، وأقوى لا يثبت مرفوعا عن النبي   "الشهادة"ومن خلال ما تقدم يتبين أن ذكر لفظ  

الأسانيد فيها طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن 
عائشة ولا يثبت هذا الطريق؛ لأن فيه مخالفة فهو شاذ كما تقدم، والأكثر والأوثق   عن عروة  

 ."الشهادة"ذكروا حديث ابن جريج من غير ذكر لفظ  
ولا يصح الاحتجاج بها، ومن ذلك وهذه الأحاديث كلها لا يثبت منها شيء مرفوع، 

، فقال: "الشهود"في بداية كتاب النكاح حينما أورد حديث  (  5) ما ذكره الزيلعي في نصب الراية
وابن    وابن مسعود،   وجابر،  وأنس،  طالب،  أبي  من حديث أبي هريرة، وعلي بن  هذاوروي نحو  

 تقدم.  كماذكرنا علة كل منها   وقد   كلها مدخولة. حصين،   بن وعمران  عمر،
وبعد هذا الجمع والتخريج والتحقيق والحكم، نقول: إن الأحاديث المرفوعة التي ورد فيها 

في النكاح شديدة الضعف ولا تثبت ولا يجبر بعضها بعضا، فهي إما أن تكون "الشهادة"ذكر  
يحتمل تفرده، أو ثقة خالف من هو أوثق منه وأكثر،   من راو شديد الضعف، أو تفرد به من لا

لنا بطرق مقبولة فهو أمر مهم، وهو مما عم   الشهادة ثابتة عنه    كانت ولو   وانتشر    لنقل 
 . وظهر

 

 . 3/78سنن ابن ماجة  (  1) 
 . 3/72مسند الطيالسي  (  2) 
 . 2/204مستدرك الحاكم  (  3) 
 . 5/179السنن الكبرى للنسائي  (  4) 
 . 3/167نصب الراية للزيلعي  (  5) 
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، إلا أنها ومع ذلك نقول وإن كانت الشهادة في النكاح لا تثبت مرفوعة عن النبي    
استفاض عنهم، وكما ذكر ذلك البيهقي في ثابتة عن السلف من الصحابة والتابعين وهي مما  

باب لا نكاح، إلا بشاهدين عدلين: أن الشافعي أكد ثبوت الشهادة في النكاح (  1)الكبرى
 بأمرين: 

كما   أنه ثابت عن ابن عباس من قوله  :العلم يقولون به، والثاني  أهلالأول: أن أكثر  
 . تقدم في تخريج المرفوع

الترمذي: )والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبّي مام  وكذلك ما قاله الإ   
صلى الله عليه وسلّم ومن بعدهم من التّابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلاّ بشهود، لم يختلفوا في 

 . (2) العلم( ذلك من مضى منهم إلا قوماا من المتأخّرين من أهل

 الأحاديث الواردة في زواج السر: المطلب الثاني

من طريق ثلاثة من الصحابة هم: علي بن   ظ: "نكاح السر" عن رسول الله  روي لف
ألفاظها ومن أخرجها  المازني، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وسنذكر  أبي طالب، وأبي حسن 

 والحكم عليها وبيان علتها: 
 الحديث الأول: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

مر هو وأصحابه ببني زريق، فسمعوا غناء ولعبًا فقال: ما هذا ؟   "أن رسول الله 
رسول الله. قال: كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح السر  قالوا: نكح فلان يا

 حتى يسمع دف، ويرى دخان".
جامعه في  وهب  ابن  الكبرى( 3) أخرجه  في  البيهقي  طريقه  ومن  عدي في (4)،  وابن   ،

 حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي به.  طريق، كلهم من (5) الكامل
، كما تقدم في حديث علي رضي وهذا الحديث لا يصح لأن حسين شديد الضعف

 

 . 7/202السنن الكبرى للبيهقي  (  1) 
 . 403/ 2سنن الترمذي،  (2) 
 . 145/ 1حكام الجامع لابن وهب في الأ (  3) 
 . 7/473إظهار النكاح  السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصداق، باب ما يستحب من  (  4) 
 . 231ـ229/ 3ابن عدي، "الكامل"،  (  5) 
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 الله عنه في الشهود. 
 الحديث الثاني: حديث أبي حسن المازني رضي الله عنه: 

النبي   أتيناكم   "أن  أتيناكم  ويقال:  بدف،  يضرب  السر حتى  نكاح  يكره  كان 
 فحيونا نحييكم". 

، من طريق حسين بن عبد الله بن (1) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند 
ضميرة، عن عمرو بن يحيى المازني، عن جده أبي حسن به، وذكره ابن وهب في الجامع ومن 

طالب السابق، فقال: قال حسين: وحدثني  حديث علي بن أبيطريقه البيهقي في الكبرى بعد  
 . كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف  عمرو بن يحيى المازني؛ أن رسول الله  
 . من الكلام على حسين بن عبدالله بن ضميرة تقدم ا، لما  وهذا الحديث لا يصح أيضا 

 الحديث الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
 نهى عن نكاح السر".  " أن النبي  

، ( 4) ، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية(3) ومسند الشاميين  (2) أخرجه الطبراني في الأوسط
"، السر" مكان "نهى عن نكاح اليمينإلا أنه قال: "  (5) ومن طريقهما ابن عساكر في تاريخه

اليمين مكان السر، قال الطبراني: حدثنا   (6) وكذلك ذكر ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق 
بن اضمرة   محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح المصيصي، ثنا محمد بن الوزير الدمشقي، ثنا

 رجاء بن أبي سلمة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به.   عن ربيعة،  
 عن رجاء.   أبو نعيم: غريب من حديث الزهري، عن حميد تفرد به ضمرة،   قال

: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا رجاء بن أبي سلمة، (7) الطبراني في الأوسط وقال  

 

 . 27/267مسند أحمد  (  1) 
 . 6/93الطبراني، "المعجم الأوسط"،  (  2) 
 . 2/61مسند الشاميين للطبراني  (  3) 
 . 6/93حلية الأولياء لأبي نعيم  (  4) 
 . 122/ 54ابن عساكر، "تاريخ دمشق"،  (  5) 
 . 23/19منظور مختصر تاريخ دمشق لابن   (  6) 
 . 7/68 الطبراني، "الأوسط" (  7) 
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: رواه الطبراني (1) ضمرة، تفرد به: محمد بن الوزير، وقال في مجمع الزوائد  ولا رواه عن رجاء إلا
 الجراح، ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله ثقات. أبي بنافي الأوسط عن محمد بن عبد الصمد  

تفرد به ابن الوزير عن ضمرة، وتفرد به المصيصي عن ابن الوزير،   هذا الحديث غريب،
 عن المصيصي.  الطبراني وتفرد به  

نه لا أالإسناد كلهم ثقات إلا ضمرة بن ربيعة وإن كان الأغلب على توثيقه إلا    ورجال 
 محمد بن عبدالصمد المصيصي. وكذلك يحتمل تفرده،  
 يظهر من حال ضمرة أنه صدوق يهم وله مناكير.   والذي

عن حديث لأبي هريرة رواه ضمرة فقال: هذا   (2) فقد سأل ابن أبي حاتم أبيه في العلل 
 حديث منكر، لا يحتمل ضمرة مثل هذا الحديث. 

أن الإمام أحمد أنكر عليه حديث ورده ردًّا شديدا،   ( 3) ونقل ابن حجر في التهذيب
وذكر أن الترمذي بين في حديث أنه لا يتابع فيه وهو خطأ، ونقل عن الساجي قوله: صدوق 

 : صدوق يهم قليلا.(4) ال ابن حجر في التقريبيهم عنده مناكير. وق
 .حاله لا يقبل منه التفرد  هذاومن كان  

أما محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح المصيصي، شيخ الطبراني فقد روى عن محمد 
الوزير الدمشقي، ومحمد بن سليمان مطين، وروى عنه: أبو    بن بن قدامة الجوهري، ومحمد  

 القاسم الطبراني. 
ف له على توثيق أو تضعيف، وكما تقدم قول الهيثمي: لم يتكلم فيه أحد، وانظر  ولم أق

 ، ومثله لا يحتمل تفرده. (5) إلى تراجم شيوخ الطبراني والدانيإرشاد القاصي  
 .والذي يظهر أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي  

"، نكاح السرحديث مرفوع بهذا اللفظ: "  ومما تقدم نقول: إنه لا يثبت عن النبي  
 والله أعلم. 

 

 . 4/285كتاب النكاح باب نكاح السر    "مع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمي "مج (  1) 
 . 6/556العلل لابن أبي حاتم  (  2) 
 . 4/460تهذيب التهذيب لابن حجر  (  3) 
 . 280ابن حجر، "تقريب التهذيب"،  (  4) 
 . 574والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني لأبي الطيب المنصوري انظر إرشاد القاصي   (  5) 
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 الأحاديث الواردة في إعلان الزواج: المطلب الثالث

إعلان الأمر بإعلان الزواج، وسنذكر الأحاديث التي جاءت بلفظ "  ورد عن النبي  
 رضي الله عنهم:" وهي حديث عائشة وحديث عبدالله بن الزبير  الزواج

 الحديث الأول: حديث عائشة رضي الله عنها: 
الترمذي في جامعه الكبرى(1) أخرجه  والبيهقي في  بن ميمون (2) ،  طريق عيسى  ، من 

أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعا بلفظ: " 
 ". المساجد، واضربوا عليه بالدفوف

 الترمذي: حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون يضعف. قال  
" البيهقي:  خضب وزاد  وقد  امرأة  أحدكم  خطب  فإذا  بشاة،  ولو  أحدكم  وليولم 
 ". يغرنها بالسواد فليعلمها ولا

عيسى بن ميمون أجمعوا على ضعفه، وقال ابن حبان يروي عن الثقات أشياء كأنها 
 .(3) موضوعات، وقال أبو نعيم: يروي عن القاسم بن محمد أحاديث موضوعة 

، من طريق خالد بن إلياس، عن (5) ، وأبو نعيم في الحلية(4)وأخرجه ابن ماجة في سننه
أعلنوا هذا النكاح، القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا بلفظ: "ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن  

 . (6) متروك الحديث  حجر:  ابن  ". وخالد بن إلياس قالواضربوا عليه بالغربال
 فحديث عائشة رضي الله عنها شديد الضعف جدًّا ولا يصلح للاحتجاج. 

 

 . 2/290جامع الترمذي  (  1) 
 . 7/473السنن الكبرى للبيهقي  (  2) 
 . 48/ 23تهذيب الكمال  (  3) 
 . 3/90سنن ابن ماجة  (  4) 
 . 3/265حلية الأولياء   (  5) 
 . 284 تقريب التهذيب ابن حجر (  6) 
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 بن الزبير رضي الله عنهما:  الحديث الثاني: حديث عبدالله
، والبزار (2) ، ومن طريقه أحمد وابنه عبدالله في المسند (1)جامعه في وهب بن عبدالله أخرجه

، قال (6) ، والحاكم في المستدرك(5) ، والطبراني في الكبير(4) حبان في صحيحه ، وابن(3) في مسنده 
عبد الله بن الزبير، عن أبيه، مرفاعا بلفظ ابن وهب: حدثني عبد الله بن الأسود، عن عامر بن  

 يذكر فيه جرحاا ولا تعديلاا، ، ذكره البخاري ولم"، عبدالله بن الأسود هو القرشيأعلنوا النكاح"
عنه غير ابن وهب، وذكره ابن    ييرو   لا أعلم  : شيخوسألته )يعني أباه( فقال  قال ابن أبي حاتم 
 .(7)  بأس به، وقال الدارقطني: مصري لاحبان في الثقات

 لحال عبدالله بن الأسود.   حسن وحديث ابن الزبير  
الإعلان شاهد بمعناه عن محمد بن حاطب الجمحي رضي الله عنه، أخرجه   ولحديث

فصل ما ، بلفظ "(10) ه، والترمذي في جامع(9) وأحمد في مسنده ، (8)سعيد بن منصور في سننه
 وإسناده حسن.  ،"بين الحلال والحرام الصوت، وضرب الدف

يتبين لنا أن حديث عائشة لا يثبت ولا يصلح للاحتجاج، وحديث ابن   ذلك ومن  
 ، وله شاهد وهو حديث محمد بن حاطب. حسنالزبير  

 . والله أعلم. مقبولبذلك حديث الإعلان    فيكون   
  

 

 . 1/144جامع ابن وهب  (  1) 
 . 26/50مسند الإمام أحمد  (  2) 
 . 6/170البحر الزخار "مسند البزار"  (  3) 
 . 9/374( صحيح ابن حبان 4) 
 . 14/196( المعجم الكبير للطبراني 5) 
 . 2/200( مستدرك الحاكم 6) 
،  7/15، الثقات لابن حبان  22/ 5، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  5/44  التاريخ الكبير للبخاري(  7) 

 . 39/ 1لدارقطنيسؤالات البرقاني ل
 . 1/202( سنن سعيد بن منصور8) 
 . 24/189( مسند أحمد 9) 
 . 2/389( جامع الترمذي 10) 
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 حكم الإشهاد في الزواج وضابط زواج السر الممنوع عند الفقهاء، :  المبحث الثاني

 الكويتيوما أخذ به قانون الأحوال الشخصية 

 لبان:ـمطوفيه  

 الكويتيحكم الإشهاد في الزواج، وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية : المطلب الأول

لا خلاف بين الفقهاء أن الأفضل مقارنة الشهادة لعقد الزواج، ولكن الخلاف في كون 
ذلك شرط لصحة الزواج، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك شرط لصحة عقد الزواج، 
الزواج بغير شهود ثم يقع الإشهاد بعد ذلك، فاتفق  ينعقد  وذهبت طائفة إلى أنه يجوز أن 

أنه لابد   الأولى  الجميع على  الطائفة  النكاح فشرطت  إظهار  الشهود لإظهاره،  من  حضور 
 ( 1) يكون غير مكتوم وإن لم يحضره الشهود ثم يشهد بعد ذلك  أن وشرطت الطائفة الأخرى  

وسبب الخلاف وأدلتهم ومناقشتها وبيان القول وفيما يلي ذكر أقوال الفقهاء وتحرير محل النزاع  
 وال الشخصية الكويتي.قانون الأح الراجح وما أخذ به  

 اء:  ـ: أقوال الفقهأولا
الحنفية من  الفقهاء  جمهور  ذهب  الأول:  أن   ( 4)والحنابلة  ( 3)والشافعية  ( 2)القول  إلى 

 الشهادة شرط لصحة عقد الزواج. 
المالكية،  ذهب  وإليه  الزواج،  عقد  لصحة  شرطا  ليست  الشهادة  أن  الثاني:  القول 

فهي شرط كمال في  الزواج لافالشّهادة عندهم على   الدّخول،  العقد وتجب عند  تجب في 
 . (5)العقد، وشرط جواز في الدخول

 

  ، ابن رشد، "بداية المجتهد"، 3/312، الباجي، المنتقى،  2/252الطحاوي، مختصر اختلاف الفقهاء،   (  1) 
مسلم، النووي،  ، شرح صحيح  5/31، ابن المنذر، "الإشراف"، 4/145  ، المفهم، القرطبي،2/15
 . 8/ 7، ابن قدامة، "المغني"، 9/227

 . 3/94، البحر الرائق، ابن نجيم، 252/ 2الكاساني، "بدائع الصنائع"،  (  2) 
 . 3/144، مغني المحتاج، الشربيني،  9/57الماوردي، "الحاوي"، (  3) 
 . 6/121، المبدع، ابن مفلح، 7/8ابن قدامة، "المغني"،  (  4) 
عب (  5)  ابن  جزي،  5/471دالبر،  الاستذكار،  ابن  الفقهية،  القوانين  الجليل،  1/131،  مواهب   ،

 ، 3/167، شرح مختصر الخليل، الخرشي، 3/419الحطاب،
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 . (1) وعن الإمام أحمد رواية أنهّ يصحّ بغير شهود
 :(2)في الزواج  شهادا: تحرير محل النزاع في حكم اشتراط الإثانيً 

 محل الاتفاق:  -
 يتحرر محل الاتفاق في أمرين:

 يكون في الزواج إشهاد وإعلان، فهو صحيح بالاتفاق.الأول: أن  
 الثاني: أن يكون الزواج بلا إشهاد ومع التواصي بالكتمان، فهو باطل بالاتفاق.

 محل الخلاف:  -
 ويتحرر محل الخلاف في أمرين: 

 الأول: أن يكون إشهاد مع التواصي بالكتمان. 
 . (3)الثاني: أن يكون إعلان بلا إشهاد

: حكم اشتراط الشهادة في وهي  المسألة الأولى  الأول   المطلب  وعليه سوف نبحث في
 عقد الزواج. 

، : أثر التواصي بالكتمان في صحة عقد الزواجوهي  الثانيةالمسألة  المطلب الثاني  وفي    
 بعد بيان ضابط زواج السر الممنوع عند الفقهاء. 

 ا: سبب الخلاف: ثالثً 
 ويرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أمرين: 

الأول: خلافهم في الشهادة هل هي حكم شرعي، أم أن المقصود منها سد ذريعة   
الاختلاف أو الانكار؟ فمن قال: هي حكم شرعي، قال: هي شرط من شروط الصحة، ومن 

  .(4) قال: من باب سد الذريعة، قال: من شروط التمام
 

 . 8/102، الإنصاف، المرداوي، 6/121المبدع، ابن مفلح،  (  1) 
الزواج    الزواج ومسألة أثر التواصي بكتمان عقدفي    مسألة الإشهاد في الزواجلما كان هناك تداخل بين   (2) 

 تحرير محل النزاع فقد تم الجمع بينهما منعا للتكرار. 
، شرح  5/31  ، ابن المنذر، "الإشراف"،4/145، المفهم، القرطبي،2/15ابن رشد، "بداية المجتهد"،  (  3) 

 .  32/128فتاوى ابن تيمية،  ، 7/8، ابن قدامة، "المغني"، 9/227صحيح مسلم، النووي، 
 . 15/ 2تهد"،ابن رشد، "بداية المج  (  4) 



 الثاني الجزء  –  202العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  91  - 

 .(1) الثاني: خلافهم في صحة ثبوت الأخبار الواردة في اشتراط الشهادة
 : ة ــــا: الأدلرابعً 

 أدلة القول الأول:   -
 استدل أصحاب هذا القول بالسنة والأثر والمعقول: 

 ة: ن  ــــ ـــالس     -أ  
وأصح ما جاء به حديث عائشة وقد   "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"  حديث   - 1

 . (2) كما تقدم  ضعفه  تبين
لا نكاح إلا بولي وصداق الحسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "  حديث   - 2  

عن الحسن من حديث عمران بحصين   وهذا الحديث مرسل وقد جاء موصولاا   "وشاهدي عدل
 . (3) موهو ضعيف كما تقد

ا دون وقال الإمام الشافعي رحمه الله  عن حديث الحسن رحمه الله )هذا وإن كان منقطعا 
الفرق   - أي الإمام الشافعي  –يقول به، ويقول  النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم  

  .(4)   والسفاح الشهود(  النكاحبين  

بين"حديث    - 3 بغير  أنفسهن  ينكحن  اللاتي  بولي البغايا  إلا  نكاح  لا  وبلفظ  ة. 
 .(5) كما تقدم  ،اا ومتنا نه مضطرب سندا أضعفه و   تبيَن وقد  ،  عباس وهو حديث ابن  وشاهدين" 

 .(6) في الدلالة على أن الإشهاد شرط لصحة عقد الزواج وهذه الأحاديث  الصريحة
)لا نكاح( يتوجه إلى الصحة، فيلزم :  -صلى الله عليه وسلم  - ل فالنفي في قول الرسو 

منه أن الإشهاد شرط لصحة عقد الزواج؛ لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان كذلك 
 

 . 128و  127/ 32، فتاوى ابن تيمية، 7/8، ابن قدامة، "المغني"، 5/31ابن المنذر، "الإشراف"،  (1) 
 أحاديث الاشهاد. في مطلب انظر الحديث العاشر   (  2) 
 مطلب أحاديث الاشهاد.   فيانظر الحديث السابع   (  3) 
 . 7/203البيهقي، الكبرى   (  4) 
 الثالث في مطلب أحاديث الاشهاد. انظر الحديث  (  5) 
،  9/57، الماوردي، "الحاوي"،3/94، البحر الرائق، ابن نجيم، 252/ 2الكاساني، "بدائع الصنائع"،  (  6) 

 . 7/8ابن قدامة، "المغني"، 
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 .(1)فهو شرط

 ر: ـــ ـــالأث  -ب
لا نكاح "عن الحسن وسعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:    -1

الكبرى والصغرى، وفي مسند الفاروق من طريق   أخرجه البيهقي في .إلا بولي وشاهدي عدل"
سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب به، وقال البيهقي: صحيح 

  .(2)سنادالإ

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )لا نكاح إلا ببينة(، وقد تقدم تخريجه   -2
 .(3) وبيان ما فيه من علة في رفعه والصحيح أنه موقوف 

 وهذه الآثار صريحة في الدلالة على اشتراط الشهادة لصحة عقد الزواج. 

 ول: ـــ ــــالمعق  -ج

نّ عقد الزواج لماّ خالف سائر العقود وذلك لتعلقه بحق غير المتعاقدين فيه وهو إ   - 1
 .(4) الولد، خالفها في وجوب الإشهاد عليه حفظاا لنسب الولد 

 .  (5) ن في إحضار الشّاهدين احتياط للأبضاع وصيانة الزواج عن الجحودإ   - 2
 أدلة  القول الثاني:

 بالسنة والأثر والمعقول:استدل أصحاب هذا القول    
 ة: ن  ـــ ـــالس    -أ  

ُّ    ،(6) حديث أنس رضي الله عنه في غزوة خيبر، كما جاء في الصحيحين  - )أقَاَمَ النَبيي
نَا عَلَيْهي بيصَفييَةَ بينْتي حُيَييّ وَدَعَ   -صَلَى الَلَُّ عَلَيْهي وَسَلَمَ   وْت الْمُسْليمييَن بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَديينَةي ثَلَاثاا بَـنـَيـْ

 

 . 6/151نيل الأوطار، الشوكاني،  (  1) 
 . 3/168، ابن كثير مسند الفاروق 6/110،والصغرى 7/126البيهقي الكبرى   (  2) 
 انظر الحديث الثالث في مطلب أحاديث الاشهاد.  (  3) 
 . 6/120، المبدع، ابن مفلح،  9/57الماوردي، "الحاوي"، (  4) 
الصنائع"،   (  5)  "بدائع  الشربيني،    ،  252/ 2الكاساني،  المحتاج،  مفلح،  ا،  3/144مغني  ابن  لمبدع، 

6/120 . 
 . 2/1043، صحيح مسلم 1/83صحيح البخاري  (  6) 



 الثاني الجزء  –  202العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  93  - 

لْأنَْطاَعي فأَلُْقَى فييهَا مينْ التَمْري وَالْأقَيطي   السَمْني و إلَى وَلييمَةٍ فَمَا كَانَ فييهَا مينْ خُبْزٍ وَلَا لحَْمٍ أمََرَ باي
اَ مَلَكَتْ   يميَينُهُ، فَـقَالُوا إنْ حَجَبـَهَا فَكَانَتْ وَلييمَتُهُ فَـقَالَ الْمُسْليمُونَ: إحْدَى أمَُهَاتي الْمُؤْمينييَن أوَْ ممي

اَ مَلَكَتْ يميَينُهُ فَـلَمَا ارْتَحَلَ وَطأََ لهََ  هَا فَهييَ ممي ا خَلْفَهُ وَسَدَلَ فَهييَ مينْ أمَُهَاتي الْمُؤْمينييَن وَإينْ لمَْ يَحْجُبـْ
 .) نـَهُمَا وَبَيْنَ النَاسي  الحيْجَابَ بَـيـْ

قالوا إن حجبها فهي   -صلى الله عليه وسلم  - بي والشاهد من الحديث أنّ أصحاب النّ 
 .  (1) كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالإشهاد أمّهات المؤمنين ولومن  

 ر: ـ ــــالأث  -ب

عليًّ   - 1 أن  زوَ )روي  في ا  البيهقي  أخرجه  يشهد(.  ولم  عمر  من  أم كلثوم  ابنته  ج 
 والحسين كانا حاضرين.، وليس فيه "لم يشهد" بل فيه أن الحسن  (2)الكبرى

عن معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال: بعثني عروة إلى   - 2
عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: نعم إن عروة لأهل أن يزوج، ثم قال: 

.  أخرجه ادعه، فدعوته لم يبرح حتى زوجه، قال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله
. (3) عبدالرزاق في مصنفه وله تتمه فقال حبيب:" ولكنهم أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس"

 . (4) ئوحبيب مولى عروة ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخط

أن ابن عمر زوج بلا شهود وهو من أشد الصحابة رضي الله عنهم تمسكا بالسنة.   - 3
 .(5)   السنة ولعل المراد الذي قبله لم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب  

 ول: ـ ـــالمعق  -ج
حاجة الناس   ومع شد   -صلى الله عليه وسلم  -أنه لم يثبت خبر يصح عن النبي  -1

يدل على أن اشتراط الشهود لصحة الزواج غير ثابت، إذ لو كان  لمثل هذا الأمر وتكرره، مما

 

 . 3/16، الكافي، ابن قدامة، 3/313الباجي، "المنتقى"،  (  1) 
 . 114/ 7البيهقي، الكبرى  (  2) 
 . 188/  6عبدالرزاق، المصنف   (3) 
 . 6/180ابن حبان، الثقات  (4) 
 . 7/8المغني  ابن قدامة،  (5) 
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  .(1)شرطا لثبت به خبر من قرآن أو سنة
 .(2)   أحمد رحمه الله في ذلك: )لم يثبت في الشهادة شيء(  الإمام قال  

 فلا يشترط له الشهادة لصحته كالبيع.   ،أن الزواج عقد من عقود المعاوضة  - 2
وكذلك أن عقود التوثيقات مثل الرهن والكفالة لا يشترط لصحتها الإشهاد، فكذا 

   .(3) النكاح
 ا: المناقشة والترجيح: خامسً 

 مناقشة أدلة القول الأول:   -
 - وسلمصلى الله عليه    -أن الأحاديث المرفوعة عن النبي   ة:نَ يجاب عن الاستدلال بالسُّ 

 .(4) الواردة في اشتراط الشهادة في عقد الزواج لا يثبت منها شيء كما تقدمت دراستها
بأنه قد ورد عن بعض الصحابة مخالفة ذلك كما في أدلة   ويجاب عن الاستدلال بالأثر:

 أصحاب القول الثاني. 
بالمعقول:  استدلالهم  من  الأول  الدليل  عن  فيها   ويجاب  تعالى  ذكر الله  البيوع  بأن 

الإشهاد عند العقد وكان ذلك على وجه الاستحباب، فالزواج الذى لم يذكر الله تعالى فيه 
 .  (5)فيه من شروطه وفرائضهالإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد  

  .(6) أن ذلك شرط عند الدخول  ويجاب عن الدليل الثاني: 
 الثاني: مناقشة أدلة القول    -

بغير ولّي وغير   - صلى الله عليه وسلم   - أن نكاح النّبيّ   ة: نَ يجاب عن استدلالهم بالسُّ 
 

 . 128/ 32، فتاوى ابن تيمية، 7/8، ابن قدامة، "المغني"، 5/31ابن المنذر، "الإشراف"، (  1) 
 . 2/268ابن الجوزي، التحقيق في مسائل الخلاف  (  2) 
عبدالوهاب،   (  3)  القاضي  "المنتقى"،  745/ 1المعونة،  الباجي،  العربي،  3/313،  ابن  القرآن،  ، أحكام 

 . 8/ 7، ابن قدامة، "المغني"، 3/509
"الإشراف"،   (  4)  المنذر،  ابن  قدامة،  5/31وانظر كذلك:  ابن  تيمية،  7/8"المغني"،  ،  ابن  فتاوى   ،

32/128 . 
 . 3/80، تفسير القرطبي،5/471الاستذكار، ابن عبدالبر، (  5) 
 . 3/419، مواهب الجليل، الحطاب،1/131القوانين الفقهية، ابن جزي،  (  6) 
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  .(1) يلحق به غيره من خصائصه، فلاشهود،  
  ويجاب عن استدلالهم بالأثر:

ليست موجودة في المصادر، وكما يبعد أن  "لم يشهد " ةيجاب عن الأثر الأول بأن لفظ 
الخطاب وعلي رضي الله عنهما من شهود بل ثبت كما في الرواية وجود   بنايخلو مجلس عمر  

  .(2)الحسن والحسين عند أبيهم
ثار بأنه قد ثبت عن الصحابة خلاف ذلك بل أن العمل عند أول ويجاب عن باقي الآ

  دة لصحة النكاح. الصحابة التابعين على أنه يشرط الشها
وفي ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله: )والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 

 منومن بعدهم من التّابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك    النّبّي  
 . (3) مضى منهم إلا قوماا من المتأخّرين من أهل العلم(

 ويجاب عن الدليل الأول من المعقول: 
، إلا أنها ثابتة عن   وإن كانت الشهادة في عقد الزواج لا تثبت مرفوعة عن النبي

مام السلف من الصحابة والتابعين وهي مما استفاض عنهم كما تقدم ذكر ذلك، وما نقل الإ 
 السابق.  وابالجالترمذي في  

 عن الدليل الثاني من المعقول بوجهين:   ويجاب 
: أن عقد الزواج يخالف البيع فإن القصد منه المال، والقصد من الزواج الاستمتاع الأول
 وطلب الولد. 

   .(4) الثاني: أن عقد الزواج يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد ففارق سائر العقود 
 الترجـــــــيح: 
ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من اشتراط الشهادة   - والله تعالى أعلم  - والراجح
 :يلي لما  وذلك في عقد الزواج  

 

 . 7/8، ابن قدامة، "المغني"،  5/354 روضة الطالبين، النووي، (  1) 
 . 9/57 الماوردي، "الحاوي"،  (  2) 
 . 403/ 2سنن الترمذي،  (  3) 
 . 7/8، ابن قدامة، "المغني"، 2/436، المهذب، الشيرازي، 9/58الماوردي، "الحاوي"، (  4) 
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 صلى الله الأحاديث المرفوعة الدالة على اشتراط الشهادة عن النبي   تثبتوإن لم    - 1
ثابتة عن الصحابة والتابعين والعمل عند أهل العلم على اشتراط الشهادة  ا ، إلا أنه عليه وسلم

 الترمذي رحمه الله. الإمام في عقد الزواج كما نقل  
أن عقد الزواج له خصوصية تختلف عن سائر العقود، وهي تعلقها بطرف ثالث   -2

 خصوصية في الإشهاد عليه. لهوهو الولد، فكان 
 لمقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ النسب. موافقة اشتراط الشهادة    - 3  

 : ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الكويت:ادسًاس
 أخذ القانون الكويتي للأحوال الشخصية بأن الشهادة شرط في صحة عقد الزواج. 

يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين   -(: )أ 11جاء في المادة ) 
 كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه.  معاعاقلين، رجلين، سامعين  

 .(1) بية(اين في زواج المسلم بالكتبياكتوتصح شهادة    - ب  

 ضابط زواج السر الممنوع عند الفقهاء وأثره: المطلب الثاني

 فرعــان: وفيه  
 . الفرع الأول: تعريف زواج السر وضابطه

 : تعريف السر لغة: أولاً   
  .(2)كالسريرة، والجمع أسرار، والسريرة مثله، الجمع السرائر  كتميُ السر: الأمر الذى    

 : ا: تعريف زواج السر في الاصطلاحثانيً   
 :(3) للفقهاء في تعريف زواج السر اصطلاحاا اتجاهان 

 

، وصحة شهادة كتابيين في زواج المسلم من الكتابية هو  13قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص (  1) 
 . 3/25عابدين،  مذهب الحنفية، انظر: حاشية ابن

"ا (2)  العرب"،  3/244لصحاح"،  الجوهري،  "لسان  منظور  ابن  "القاموس  4/354،  الفيروزآبادي،   ،
 . 1/518، "المحيط 

القدير"،   (  3)  "فتح  الهمام،  "الاستذكار"،3/200ابن  البر،  عبد  ابن  الماوردي،  2/15،  5/470،   ،
 . 1/325"،  ، القاضي أبو يعلى، "المسائل الفقهية 7/428ابن قدامة، "المغني"،    ،  9/59"الحاوي"،  
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؛ أن زواج السر: (3) والحنابلة  (2) الشافعيةو   (1)ما ذهب إليه الحنفية  وهو  الاتجاه الأول:
 هو كل زواج لم يحضره شهود. 

وذهب المالكية إلى أن زواج السر: هو كل زواج تم التواصي بكتمه ولو   الاتجاه الثاني:
 مع حضور الشهود. 

 في زواج السر:  طريقتانوللمالكية 
والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود غير الشهود كما لو تواصى الزوجان    استكتامالأولى:  

 بذلك. 
تمه أم لا، ولا بد أن أوصى الشهود على كتمه أوصى غيرهم أيضا على كالثانية: ما  

 يكون الموصي الزوج انضم له أيضا غيره كالزوجة أو وليها أم لا. 
  .(4) واستثنى المالكية إذا لم يكن الكتم خوفاا من ظالم أو نحوه

 ا: ضابط زواج السر الممنوع في الفقه الإسلامي:ثالثً 
؛ فالجمهور الجمهور والمالكية لنا ضابط زواج السر الممنوع عند  ما سبق تبيَن   خلال ومن  

 الشهود، وعند المالكية التواصي بالكتمان.ضابطه عندهم عدم حضور  
 . الشخصية الكويت الأحوال  قانون  التواصي بكتمان عقد الزواج، وما أخذ به    أثر الثاني:    لفرع ا 

اختلف الفقهاء في أثر التواصي بالكتمان على صحة عقد الزواج، وفيما يلي ذكر أقوال  
الخلاف وأدلتهم ومناقشتها وبيان القول الراجح وما أخذ به    وسببالفقهاء وتحرير محل النزاع  

 .خصية الكويتيقانون الأحوال الش

 وال الفقهاء:ـ: أقأولاً 
أثر   لا  أنه  إلى  والحنابلة  والشافعية  الحنفية  من  الفقهاء  ذهب جمهور  الأول:  القول 

 

 ،3/200، ابن الهمام، "فتح القدير"، 253/ 2الكاساني، "بدائع الصنائع"،  (  1) 
 . 59/ 9، الماوردي، "الحاوي"، 5/33ابن المنذر، "الإشراف"، (  2) 
 . 1/325القاضي أبو يعلى، "المسائل الفقهية"،  ،  7/428ابن قدامة، "المغني"،  (  3) 
البر،   (  4)  عبد  "المنتقى"،    ، 5/470"الاستذكار"،  ابن  الدسوقي،3/314الباجي،  حاشية   ،2/236  ،

 . 2/244 الصاوي، "بلغة السالك"،
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  .(1)مع الإشهاد   بالكتمانللتواصي  
أن التواصي بالكتمان يدخل (  3) ، والإمام أحمد في رواية(2) الثاني: ذهب المالكية  القول 

 المنهي عنه.  رّ الزواج ضمن زواج السّ 
 ا: سبب الخلاف: ثانيً 

 عند الفقهاء. الممنوع    رّ زواج السّ   ضابط أن هناك فرق في    ومن خلال الفرع الأول تبين لنا 
فالفقهاء مع اتفّاقهم على أنهّ لا يجوز نكاح السّرّ، واتفاقهم على مشروعية إعلان الزواج، 

، فإذا شهد شاهدان ووصّيا بالكتمان هل هو من الممنوع  رّ زواج السّ   ضابطإلا إنهم اختلفوا في  
 بالكتمان أم الإعلان يحصل بالإشهاد فلا يضر بعده التوصية  السر أو ليس بسرّ؟ وهل    زواج
 لا؟

 فمن قال يحصل بالإشهاد لم يجعل للتواصي بالكتمان أثر في صحة الزواج، وهم الجمهور.
المنهي عنه، ومخالف   رّ يرى المالكية أن التواصي بالكتمان يدخله ضمن زواج السّ   بينما

 . (4) لأحاديث الإعلان عن الزواج
هور، وترك التواصي على أنهّ لا بدّ من أن يقترن بعقد الزواج الإشهاد عند الجم  فالحاصل

  .(5) الكتمان عند المالكية
 

الصنائع، (  1)  الهمام، 2/252بدائع  ابن  القدير،  فتح  الشافعي،  3/200،  الأم،  الماوردي،  5/24،   ،
 . 5/82، مطالب أولي النهى، الرحيباني، 6/121، المبدع، ابن مفلح، 9/58"الحاوي"، 

 . 2/236، حاشية الدسوقي،  3/444، مواهب الجليل، الحطاب،2/520الكافي، ابن عبدالبر، (  2) 
، المبدع،  2/128، اختلاف الأئمة العلماء ابن هبيرة،  1/325المسائل الفقهية، للقاضي أبى يعلى،   (  3) 

 . 8/102، الإنصاف، المرداوي، 6/121ابن مفلح، 
، مواهب  15/ 2، ابن رشد، "بداية المجتهد"، 8/ 3ن،  ي اشية ابن عابد ح ،  200/ 3فتح القدير، ابن الهمام،  (  4) 

، ابن  345/ 4، أسنى المطالب، زكريا الأنصاري،  58/ 9، الماوردي، "الحاوي"، 408/ 3الجليل، الحطاب، 
وقد ذهب   . 171/ 2، سبل السلام، الصنعاني، 341/ 8، الإنصاف، المرداوي، 84/ 7قدامة، "المغني"، 

 عامة أهل العلم إلى استحباب الإعلان عن النكاح. انظر: المصادر السابقة. 
. فالزواج من حيث إعلانه عند الفقهاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إعلان،  2/214الباجي، "المنتقى"،   (  5) 

ه، فهذا  تواص بكتمانوإسرار، وتواص بكتمانه، أما الإعلان فهذا هو المشروع، وأما الإسرار بدون  
، وأما التواصي بكتمانه فهو الذي يبطل النكاح به عند الإمام مالك. الشرح الممتع،  خلاف المشروع 

= 
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في هذه المسألة خلافهم كذلك في الأحاديث الواردة في إعلان   خلافهم ومن أسباب    
 . (2) ؟، و خلافهم في ثبوت الأحاديث الواردة فيها(1) الزواج هل تحمل على الوجوب أو الندب

 ة: ــــــا: الأدلثالثً 

 : أدلة القول الأول  -
 استدل أصحاب القول الأول بالسنة والمعقول: 

ــــن ة  –أ    : الس 

 والشاهدين فصحة النكاح متعلقة بالولي  .  (3) )لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل( حديث  
 .(4) جداوقد وُ 

 المعقول:   -ب
بحضور الشّاهدين يخرجه عن أن يكون سرًّا، فحضورهما يخرجه إلى زواج   الزواجأنّ    -1

 اثنين خرج من أن يكون سرًّا قال الشّاعر:السّرّ إذا جاوز   إذ  ، سرّ   العلانية لا زواج  
 (5) وسر  الث لاثة غير الخفي       ...     وسر ك ما كان عند امرئ 

 

 . 4/1867، التبصرة، اللخمي،  2/214الباجي، "المنتقى"،    ، وانظر كذلك:  12/347ابن عثيمين،  
، ابن  9/58الماوردي، "الحاوي"، ،  131/ 1، القوانين الفقهية، ابن جزي،  4/400  الذخيرة، القرافي، (  1) 

، وقد استدل المالكية  33/158، فتاوى ابن تيمية،  3/23، الكافي ابن قدامة،  7/84قدامة، "المغني"،  
عند محمولة  إنها  إلا  الأحاديث  هذه  القاضي    المالكية   بعموم  المعونة،  انظر:  الاستحباب  على 

القرافي،1/746عبدالوهاب، الذخيرة،  القوانين  4/400،  جزي،  ،  ابن  مواهب  131/ 1الفقهية،   ،
 . 3/408الجليل، الحطاب،

. وذهب ابن العربي  2/171سبل السلام، الصنعاني، ،  1/705القبس شرح موطأ مالك، ابن العربي، (  2) 
الواردة في إعلان  من المالكية إلى قول الجمهور ومن أسباب ترجيحه لذلك عدم صحة   الأحاديث 

تابه أحكام القرآن خلاف ذلك حيث قال:)وإنّما شرطنا الإعلان للحديث  النكاح، إلا أنه جاء في ك 
 . 3/510والسّفاح الدّفّ«( أحكام القرآن، النّكاح  المشهور الصّحيح: »فرق ما بين  

 انظر الحديث العاشر في مطلب أحاديث الاشهاد.  (  3) 
 . 7/83"المغني"،  ، ابن قدامة،  1/325المسائل الفقهية، للقاضي أبى يعلى،  (  4) 
، الماوردي،  3/200، فتح القدير، ابن الهمام،2/252، بدائع الصنائع،5/31المبسوط، السرخسي،   (5) 

= 
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ولو كان في الغالب بعد عقده  والضرب فيه بالدف إنما يكون    أن إعلان الزواج    -2
  .(1) شرطاا لاعتبر حال العقد 

 :أدلة القول الثاني  -
 استدل أصحاب القول الثاني بالسنة والأثر والمعقول: 

 ة: ن  ـ ـــالس    -أ  
فيها عن زواج السر     -صلى الله عليه وسلم  - استدلوا بالأحاديث التي نهى النبي   - 1

النبيوقد تقدم ذكرها، ومنها حديث أبي هريرة:   نهى عن نكاح صلى الله عليه وسلم    "أن 
  .(2)السر"

   .(3)فهو سر  بكتمانهتواصوا  فإذا  
الزواج  - 2 بإعلان  الأمر  على  الدالة  بالأحاديث  ومنها   واستدلوا  ذكرها،  تقدم  وقد 

عنها   الله  رضي  عائشة  عليه  حديث  واضربوا  المساجد،  في  واجعلوه  النكاح،  هذا  "أعلنوا 
 .(4) بالدفوف" 

 .(5) ضد الأمر بإعلانه  الزواج  بكتمان والتواصي    

 ر: ـــ ـــالأث  -ب
أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر   

الشافعي في  الموطأ، ومن طريقه  فيه لرجمت. أخرجه مالك في  ولا أجيزه ولو كنت تقدمت 
 . (6) في الكبرى البيهقيالمسند، ومن طريقهم  

ه وعلل ذلك بأنه أن هذا النكاح صحيح، غير أنه رضي الله عنه منع  يقتضي وهذا الأثر  
 

 . 9/58"الحاوي"، 
 . 7/84ابن قدامة، "المغني"،  (  1) 
 الأحاديث الواردة في زواج السر  تخريج الحديث في المطلب الثانيانظر   (  2) 
 . 1/325المسائل الفقهية، للقاضي أبى يعلى، ، 3/444مواهب الجليل، الحطاب،  (  3) 
 المطلب الثالث الأحاديث الواردة في إعلان الزواج. تخريج الحديث في انظر   (  4) 
 . 3/23، الكافي، ابن قدامة، 7/84ابن قدامة، "المغني"،  (  5) 
 . 204/  7، البيهقي الكبرى 3/46، الشافعي المسند 767/  3مالك الموطأ  (6) 
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 . (1) من نكاح السر، فسبب المنع وجود الإسرار

 ول:  ـــالمعق  -ج
الشرعي عن إقالوا:   الزواج  يتميز  الزنا، ولابد من أن  التواصي بالكتمان من صفة  ن 

 .(2) الأنسابالزواج مع التواصي بالكتمان ذريعة إلى إضاعة    عقد السفاح، وفي إباحة  
 ا: المناقشة والترجيح: رابعً 
 : مناقشة أدلة القول الأول  -

 مناقشة دليل السنة والدليل الأول من المعقول: 
 . (3) التواصي بالكتمان فالإشهاد غير نافع   قارنهأن الإشهاد إذا    

 الثاني: مناقشة أدلة القول   -  
 مناقشة الدليل الأول من السنة: 

  .(4) السر المنهي عنه هو الّذي لم يشهده الشّهود  ويجاب عن ذلك: أن زواج  
 مناقشة الدليل الثاني من وجهين:

سرًّا، بل   يكون بالشّهادة، ومع وجود الشهود لا يكون الزواج  الأول: أنّ إعلان الزواج  
 وقد خلا من الشهود؟.  معلناا يقال كيف يكون  

تدل على الاستحباب لا على الوجوب، كما حمل ضرب   الأحاديثالثاني: أن هذه  
   .(5) على الاستحباب فكذلك ما عطف عليهالدّفّ  

رد النكاح لعدم اكتمال الشهادة   بأن  الاستدلال بأثر عمر رضي الله عنهويجاب عن  
   .(6) ليس لوجود الإسرار

 

 . 3/313المنتقى"، الباجي، " (1) 
 . 3/314، الباجي، "المنتقى"،1/746المعونة، القاضي عبدالوهاب، (  2) 
 . 1/325المسائل الفقهية، للقاضي أبى يعلى،  (  3) 
 . 9/58، الماوردي، "الحاوي"،2/252بدائع الصنائع، (  4) 
 . 3/23قدامة، ، الكافي ابن 84/ 7، ابن قدامة، "المغني"، 9/58الماوردي، "الحاوي"، (  5) 
 .58/ 9، الماوردي، "الحاوي"،3/228الشيباني، الحجة،   (  6) 
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  .(1) هي طريق الظهور والإعلان شرعا  الشهادة ن  بأ   ويجاب عن دليل المعقول:
 يح: ـــــــالترج

أعلم  - والراجح تعالى  أثر    - والله  أنه لا  من  الفقهاء  إليه جمهور  بالتواصي ما ذهب 
بكتمان الزواج في صحة العقد أو إدخاله ضمن زواج السر المنهي عنه، فوجود الشهود يخرج 
 هذا الزواج عن دائرة زواج السر، كما أن أحاديث الإعلان تدل على الاستحباب لا الوجوب.

وقال أبو الحسن اللخمي من المالكية في بيان وجه الترجيح: )وأرى أن يمضي بالعقد،   
بالدف، فإنما لم يفسد إذا أخل بهذين، ، كالأمر بالوليمة والضرب  الندبالحديث على    ويحمل 

أنه إذا عقد بشاهدين ولم يأمر بالكتمان؛ أنه فكذلك لا يفسد إذا أخل بهذا، والاتفاق على  
الإعلان   عن  خارجاا  مع كونه  في جائز  واجعلوه  "أعلنوه  الحديث:  ومفهوم  إليه،  المندوب 

 . (2) شاهدين، وهو بعد ذلك صحيح بغير خلاف(يقتصر على    المساجد" ألا
 : ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الكويت.خامسًا

الجمهور من أن التواصي بالكتمان   إليهأخذ قانون الأحوال الشخصية الكويتي بما ذهب  
وأن الشهادة في حقيقتها تتضمن الإعلان وجاء في المذكرة الإيضاحية: )الرضا   ، لا يبطل العقد 

لا يكفي لصحة عقد الزواج، بل لابد من إخراجه عن نطاق السرية، حتى لا تكون   وحده 
العلاقة بين الزوجين مثار شبهة، أو سوء ظن، ولأن الزواج له آثاره الخطيرة بين طرفيه، والتي 

ا نسب، ولا يمكن أن يثبت ذلك عند التجاحد إذا لم يكن العقد معلنا تلحق غيرهما كثبوت ال
الإعلان معروفا  طرائق  في  اختلفت  وإن  وإشهاره،  إعلانه  على  الشرائع  اتفقت كل  ولهذا  ا، 

 والإشهار.
وواضح أن الشهادة في عقد الزواج يقصد منها أصلا الإعلان الواجب في هذا   ...  

ن شهود الزواج غير صالحين لإثباته شرعاا، كأن يتزوج مسلم  العقد لا إثبات ذلك؛ لأنه قد يكو 
 ، فإن شهادتهما على المسلم لا تقبل.بييناكتبكتابية بشهادة  

 

، الماوردي،  3/200، فتح القدير، ابن الهمام،2/252، بدائع الصنائع،5/31المبسوط، السرخسي،   (  1) 
 . 9/58 "الحاوي"، 
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  .(1) وعلى هذا يبقى أمر إثبات الزوجية خاضعاا لطرق إثباتها(
)   هذاوجاء   المادة  شرح  شهادة كت11في  )وتصح  ومنها:  المسلم ا(  زواج  في  بيين 

 .(2)بالكتابية(
 
 

  

 

 . 143قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص (  1) 
 . 13بق، صالسا (  2) 
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 في ضوء قانون الأحوال الشخصية الكويتي. رِّصور زواج السِّ: المبحث الثالث

عند وأنه يدور حول وجود الشهادة في عقد الزواج  الممنوع    رّ زواج السّ   ضابط ا  بعدما بينَ 
أثر   في هذا المبحث  والتواصي بكتمان الزواج عند المالكية والحنابلة في رواية، نبينيّ الجمهور،  

 الشخصية الكويتي.قانون الأحوال  أخذ به   امقارنة بم  رّ توثيق عقد الزواج في صور زواج السّ 
الكويتي عند الفقهاء بزواج السر في المجتمع    رّ وبعد التتبع والاستقراء ومقارنة زواج السّ 

يكون معه ، وهذا الكتمان قد  مع وجود الشهود  وجدنا أنه يدور حول التواصي بكتمان الزواج 
 توثيق لعقد الزواج وقد يكون من غير توثيق.

ولا وجود في مجتمعنا الكويتي لصورة زواج السر التي ذكرها الجمهور وهي: أن يتم عدم 
وقد عرفنا بطلان هذا الزواج بناء   الإعلان أو التواصي بكتمان الزواج مع عدم وجود الشهود،

الصورة  هذه  الزواج، وخالفهم في  الشهادة في  اشتراط  دراسة مسألة  ترجيحه في  على ما تم 
 المالكية والحنابلة في رواية كما سبق دراستها.

وعرفنا اتفاق كل من الجمهور والمالكية والحنابلة في رواية على بطلان صورة زواج السر 
العقد باطل عند الجمهور لاشتراط  التي تكون من غ  التواصي بالكتمان، فهذا  ير شهود مع 

 الشهادة، وعند المالكية والحنابلة في رواية لتواصي بالكتمان.
 : وعليه قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين

 العقود التي لا يتم توثيقها في الجهات المختصةالصورة الأولى : المطلب الأول

 وفيه فرعان: 
 الأول: أثر عدم توثيق عقد الزواج في الجهات المختصة فقهًا وقانونًا. الفرع  

 : ا: أثر عدم توثيق عقد الزواج فقهً أولاً 
لم يشترط الفقهاء رحمهم الله توثيق العقد عند الحاكم لصحة عقد الزواج فقد عرفنا أن 

 إثبات عقد الزوج يكون عند الفقهاء بالشهود والإعلان. 
  . (1) الإسلام ابن تيمية: "لا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء" قال شيخ  

فعقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه المعتبرة شرعاا صح العقد وثبتت به جميع الحقوق،  
 

 . 32/128مجموع الفتاوى ابن تيمية،  (1) 
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في الجهات المختصة؛ لأن مدوني القوانين ليس لهم أن ينشئوا حكماا شرعيًّا   توثيقه حتى إذا لم يتم  
 يحل حراماا أو يحرم حلالا، بل هو شرط يترتب عليه أثر قانوني لا دخل له في الحكم الشرعي. 

الجحود  عند  خطيرة  نتائج  له  العصر  هذا  في  الزواج  عقد  توثيق  عدم  أن  شك  ولا 
لديني عند بعض الناس قد ضعف، فليحرص كل من الزوجين والتقاضي، لا سيما وأن الوازع ا

  .(1) على ألا يكون بينهم معاشرة الأزواج إلا بعد إثبات العقد رسميًّا بالطريق القانوني
 : ا: أثر عدم توثيق عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية الكويتثانيً 

التوثيق بطلان العقد، وكذلك لم لم يرتب القانون الكويتي للأحوال الشخصية على ترك 
يوجب توثيقه، إنما جعل عقوبة ترك التوثيق منع القضاء من سماع دعوى الزوجية التي لا يمكن 

 إثباتها إلا بالأوراق الرسمية. 
نسب يتوصل به أو  واستثنى من ذلك إذا كانت الدعوى سبباا لدعوى نسب مستقل،  

 ا. ا بالزوجية تبعا ق حكما إلى حق آخر، فيكون الحكم في النسب أو الح
 في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون: (: )92جاء في المادة ) 

بوثيقة زواج رسمية، أو سبق لا تسمع عند الإنكار دعوة الزوجية، إلا إذا كانت ثابتة    - أ
 رسمية.الإنكار إقرار الزوجية في أوراق  

أو نسب يتوصل ويستثنى مما ذكر ما إذا كانت الدعوى سبباا لدعوى نسب مستقل،  
  .(2) به إلى حق آخر، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا( 

والسبب في ذلك هو الحفظ لعقد الزواج؛ لما في هذا العصر من سهولة في إثبات أو 
 نفي هذا العقد. 

عقد الزواج هو أساس تكوين الأسرة وأصبح في أمس )  وجاء في المذكرة الإيضاحية: 
الحاجة إلى الصيانة والاحتياط في أمره، فقد تدعى الزوجية زوراا، ابتغاء الحصول على جنسية 

في الزواج بالتسامع، آخر، اعتماداا على أن إثباتها ميسور الشهود، ولهم أن يشهدوا  أو غرض  
وتفادي إثبات عليه،   لواقع يجحد الزواج الصحيح ولاوقد تدعى بورقة عرفية غير صحيحة في ا

 

، الزواج  271، الفتاوى، محمود شلتوت، ص2/90فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، حسنين مخلوف،   (  1) 
 . 78في الشريعة الإسلامية، علي حسب الله، ص 

 . 34قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص (  2) 
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ذلك كله إنما يكون بإثبات هذا العقد في وثيقة رسمية ويعتبر في حكم الوثيقة الرسمية الإقرار 
 بالزواج الثابت في ورقة رسمية. 

ا به عن الجمود ومنعاا لمفاسد جمة وضعت الفقرة )أ(    فإظهاراا لشرف عقد الزواج وبعدا
الدعوى التي لا يمكن إثباتها هذه المادة من باب تخصيص القضاء ومنع القضاء من سماع  من  

 في تلك الأوراق وفي الأحوال المذكورة. 
النسب سواء   إثبات  منها  المقصود  الزوجية  الدعوى   ويستثنى مما ذكر دعوى  كانت 

 نسب مستقل أم نسب يقصد به ثبوت حق آخر كالنفقة أو الإرث. 
ب أبي حنيفة، فإنه إذا حكم بنسب الوليد في دعوى نسب سببها الزوجية وأخذ بمذه 

  .(1) الصحيحة كان هذا الحكم حكماا بالزوجية تبعاا ويترتب عليه جميع آثار الزوجية الصحيحة( 
أي من دون توثيق   -ويقول الشيخ محمود شلتوت في ذلك: )... ظل الأمر كذلك

 من مبدأ التشريع إلى أن رأى أولياء الأمر أن ميزان الإيمان بين المسلمين  - الزواج بالأوراق الرسمية
في كثير من القلوب قد خف، وأن الضمير الإيماني في بعض الناس قد ذبل، فوجد من يدعي 

يتقون الله ولا  الزوجية زوراا، ويعتمد في إثباتها على شهادة شهود هم من جنس المدعي، ولا
حفاظاا للأسرة وصوناا للحياة الزوجية والأعراض من   - صرييرعون الحق.... وقد رأى المشرع الم

 .(2) أن دعاوى الزوجية لا تسمع إلا إذا كانت الزوجية ثابتة بورقة رسمية..(   - هذا التلاعب 
وقال الدكتور أحمد الغندور بعد ذكر شروط الزواج: )... ومتى تحققت هذه الشروط 

ا، لازماا شرعاا. وجاء قانون الأحوال الشخصية الكويتي السابقة كان عقد الزواج صحيحاا،   ونافذا
 . (3) ...(.( على أنه.92بقيد قانوني، فنص في مادته ) 

على تسجيل عقد   - أو الحث  –وهذه المادة صيغة من باب السياسة الشرعية فالإلزام  
والتقاضي،   الزواج بالطريق القانوني الرسمي فيه مصلحة للزوجين وحفظاا لحقوقهم عند الجحود

الزواج الذي قد استوفى جميع الأركان والشروط  والقانون الكويتي للأحوال الشخصية لم يبطل  
ولم يوثق، بل جعل عقوبته عدم سماع دعوى الزوجية فيه، فمن يقدم على الزواج من دون توثيق 

 

 . 204قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص (  1) 
 . 271( الفتاوى، محمود شلتوت، ص2) 
 . 96الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي، د. أحمد الغندور، ص (  3) 
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أمام الله  هم الذين يتحملون تبعات ما يتعرضون له من آثار سيئة وهم المسئولون عن تصرفاتهم  
  .(1) وأمام الناس

الفرع الثاني: حكم الزواج مع وجود الشهود والتواصي بالكتمان في العقد الذي لا يتم توثيقه،  
 . ا أخذ به قانون الأحوال الشخصية الكويت مقارنة ب 

وهذه الصورة هي صورة زواج السر التي تتم في المجتمع الكويتي وهي في الحقيقة ترجع 
المسألة الثانية التي تم ذكرها في هذا البحث وهي إذا ما تم العقد مع وجود الشهود والتواصي إلى  

بالكتمان، وعرفنا أن الفقهاء في هذه المسألة قد اختلفوا على قولين، وأن القول الراجح ما 
 ذهب إليه الجمهور من صحة هذا الزواج وأن وجود الشهود يخرجه من زواج السر المنهي عنه، 

 بمذهب الجمهور كما سبق بيانه.  د أخذ القانون الكويت للأحوال الشخصية وق
بينما يرى المالكية والحنابلة في رواية أن هذا الزواج باطل لوجود التواصي بالكتمان الذي 

 يدخله في زواج السر المنهي عنه.
  .(2)وا على كراهيتهمع القول بجوازه فإن الإمام الشافعي والحنابلة نصّ 

وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى هذا الزواج مقارنة بالزواج المطلوب شرعاا عرفنا أن هذا الزواج 
يفارق صاحبه الاضطراب من خوف اشتهار أمره بين الأقارب والناس  يفارقه، فزواج السر لا

الزواج الشرعي الذي امتن الله به على عباده، وجعله سكنا ومودة  ولا يمكن أن يكون هو 
ا أن الشهادة لم تعتبر شرطا في صحة الزواج إلا أنه طريق في العادة لإعلانه وإشاعته ورحمة، كم

بين الناس فإذا ما تم التواصي بكتمانه فقد تم مخالفة مقصد أساسي من مقاصد الشهادة من 
جانب وخالف عدة مقاصد من مقاصد الزواج من جانب آخر، كما أن زواج السر يعرض 

هة إعراضه عن الأحاديث القاضية في إعلان الزواج، ولريبة في عرضه صاحبه لريبة دينية من ج
  .(3)من خوف ظهور أمره بين الناس

 

، الفتاوى،  2/90، فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، حسنين مخلوف،  271الفتاوى، محمود شلتوت، ص (  1) 
شلتوت، ص عمرو، ص 271محمود  الفتاح  عبد  الشخصية،  الأحوال  في  الشرعية  السياسة   ،45  ،

 . 134مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، د. أسامة الأشقر، ص
 ، 7/84، ابن قدامة، "المغني"،  5/24الأم، الشافعي، (  2) 
 . 271الفتاوى، محمود شلتوت، ص (  3) 
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وإذا ما نظرنا بشكل خاص للمجتمع الكويتي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي نجد 
أن القانون الكويتي حرص على إثبات النسب ولذلك عرفنا أن القانون الكويتي قد استثنى من 

دعوى الزوجية إذا كان سبب دعوى الزوجية سبباا لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل   سماع
قدر وتوفي أحد  به إلى حق آخر، فثبوت النسب في هذه الحالة مرتبط بثبوت الزوجية، فلو

الشهود كان إثبات الزوجية غير ممكن، وبالتالي يمنع من إثبات النسب بهذا الطريق، ولا يخفى 
الشخص من أمور قانونية واجتماعية ونفسية ومالية وغيرها من عدم ثبوت   على أحد ما يعتري 

 نسبه في هذا العصر. 
وبذلك يتضح أن زواج السر قد يكون فيه مخالفة لمقصد من مقاصد الشريعة العامة وهو 

على الإنسان أن يبتعد عن هذا الزواج لما يعتريه من مخالفة لمقاصد الزواج   فينبغيحفظ النسب،  
 . ودخوله في ريبة في عرضه ومخافة ضياع النسب

 يقها في الجهات المختصةالعقود التي يتم توث: الصورة الثانية المطلب الثاني

 وفيه فرعــان: 

 على إعلان الزواج فقهًا وقانونًا.   الفرع الأول: أثر توثيق عقد الزواج 
 ا: إعلان الزواج فقهً   على: أثر توثيق عقد الزواج  أولاً 

إذا ما نظرنا إلى واقع توثيق عقد الزواج في الوقت المعاصر وجدنا أن في مجمله داخل 
ضمن دائرة الإعلان التي ذكرها الفقهاء، ولا يمكن أن يكون هذا الزواج الذي تم توثيقه داخل 
ضمن زواج السر الذي ذكره الفقهاء، والأمر على مذهب الجمهور واضح فمجرد وجود الشهود  

 عندهم، أما المالكية والحنابلة في رواية عندهم فهم يشترطون أن لا يكون في هذا يعتبر إعلاناا 
الزواج التواصي بالكتمان، ومع وجود التوثيق لا يمكن أن يكون هناك تواص بالكتمان بناء 
على ما ذكره أصحاب هذا القول والسبب في ذلك أن توثيق عقد الزواج يلزم منه وجود دورة 

معها التواصي بالكتمان؛ فالمأذون الشرعي يجب عليه أن يرسل العقد إلى مستندية يستحيل  
الجهات المختصة، وفي هذه الجهات يمر هذا الملف على أشخاص عدة يصعب معرفتهم ومن 
باب أولى يصعب توصيتهم بالكتمان، وهذا فقط في دائرة واحدة وهي دائرة توثيق عقد الزواج، 

ثبات الحقوق لهم والواجبات عليهم بل إن الزوجين قبل  ثم بعد توثيقه تخاطب جهات عدة لإ
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 الأمر وجود فحص طبي وملف واحد مجموع فيه أوراق الزوج والزوجة.   يتطلب توثيق هذا الزواج  
التواصي   يكون معه  أن  المعاصر لا يمكن  الوقت  الزواج في  توثيق عقد  أن  فالخلاصة 

ضابطاا في زواج السر، فبالتالي يمكن   - عندهمالذي جعله المالكية والحنابلة في رواية    -بالكتمان
 القول أن توثيق الزواج نوع من أنواع إعلان الزواج المطلوب شرعاا في وقتنا المعاصر. 

 فتوثيق الزواج يخرجه عن دائرة زواج السر عند جميع الفقهاء.   ذلكعلى    وبناءا 
 وهذا الذي سبق ذكره من جهة أدلتهم النقلية وضابطهم الفقهي.

 من جهة المعنى نجد أنها تدور حول أمرين:  أدلتهما نظرنا إلى ثم إذ
حفظ الحقوق الزوجية والآثار المترتبة على ذلك، ولا شك أن مع وجود التوثيق   الأول:

المترتبة على الزوجية آكد في حفظها في هذه الأزمنة من الإعلان   والآثار فحفظ هذه الحقوق  
 والإشهاد.

حفظ العرض أو مشابهة الزواج السري للزنا، والأمر وارد حتى في وقتنا المعاصر   الثاني:
لا سيما إذا لم يكن هناك إعلان بين الأهل والجيران وقد يختلف ذلك باختلاف حالات الزواج؛ 

الزوجين   فيكون في بعضها وارد إذا كان كل من  فمثلا  ا،  بعيد جدًّ جدًّا وفي بعضها الأخر 
 يذهبان معا ويحضران مع بعضهما ومكان سكنهما معروف فهذا يبعد معه الاتهام في العرض.

وفي حالة أخرى تكون التهمة واردة جدًّا وهي أن تكون الزوجة في مسكن والزوج في 
الزوج لا يسكن معها في نفس البيت بل يحضر في بيت أهلها و   الزوجةمسكن آخر أو تكون 

لها في بعض الليالي لقسمها ويكون الأهل قد تواصوا بكتمان هذا الزواج عن الجيران من الممكن 
أن يقال: إن التهمة في عرضهما واردة جدًّا، ولا شك أن مع وجود التوثيق يسهل رفع هذه 

لتهمة، وذلك بإعلان الزواج بين الأهل التهمة عنهما، فحري بالمسلم أن يحفظ نفسه عن هذه ا
 والجيران على أقل الأحوال.

أنه لا يمكن أن يقال على الزواج الذي تم توثيقه أنه زواج سر بناء على ما   فالحاصل
 ذكره المالكية والحنابلة في رواية لسببين:

افي عدم وجود الضابط الذي ذكروه وهو التواصي بالكتمان؛ لأن توثيق الزواج ين  الأول:
 . بالكتمان التوصية  

حفظ حقوق الزوجية والآثار المترتبة عليها بتوثيق الزواج عند الجهات المختصة   الثاني:
 من حفظها بالشهادة وإعلان الزواج.  المعاصرآكد في وقتنا  
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 : في القانون الكويت للأحوال الشخصية  ثانيا: أثر توثيق عقد الزواج على إعلان الزواج  
نا أنه في القانون الكويتي للأحوال الشخصية لا أثر للتواصي بالكتمان مع وجود قد بيَ 
في   المذكرة الشهادة  في  جاء  وقد  الزواج  عن  الإعلان  مقام  تقوم  الشهادة  وأن  الزواج  عقد 

الإعلان   (: )وواضح أن الشهادة في عقد الزواج يقصد منها أصلاا 11)   الإيضاحية من المادة 
لا إثبات ذلك؛ لأنه قد يكون شهود الزواج غير صالحين لإثباته شرعاا،   الواجب في هذا العقد

 بيين، فإن شهادتهما على المسلم لا تقبل. اكأن يتزوج مسلم بكتابية بشهادة كت
  .(1) أمر إثبات الزوجية خاضعا لطرق إثباتها(  يبقى وعلى هذا  

الفرع الثاني: حكم الزواج مع وجود الشهود والتواصي بالكتمان في العقد الذي يتم توثيقه،  
 . قانون الأحوال الشخصية الكويت أخذ به  ا  مقارنة ب 

على إعلان الزواج اتضح جليًّا أن الزواج بعد من خلال بيان أثر توثيق عقد الزواج  
لعلماء على أنه زواج سر فالتواصي بالكتمان من على قول من أقوال اتوثيقه لا يمكن أن يخرج  

 عدمه لا أثر له مع وجود التوثيق لعقد الزواج. 
 يمكن القول بأن الزواج بعد توثيقه جائز باتفاق الفقهاء.   عليه  بناءا 

ذا أشهد )وهذا الاختلاف ليس له أثر في هذه الأيام؛ لأن عقود النكاح لا تسجل إلا إ
عليها، وإذا أشهد عليها وسجلت فقد أعلن عنها، وتكون بذلك قد صحت على مذاهب 

  .(2) أهل العلم من غير اختلاف(
نا في أثر توثيق عقد الزواج بيَ   كما ،  ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الكويتي  وهو

 في الفرع السابق. 
  

 

 . 143الأحوال الشخصية الكويتي، صقانون  (  1) 
 . 169ص أحكام الزواج،  (  2) 
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 خاتمة 

 لإتمام هذا العمل ونسأله أن يكون متقبلا، وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات:  لله الحمد  
 ائج:  ـــــالنت

عمل إلا إنه جرى    أن الأحاديث المرفوعة الواردة في الشهادة لا يثبت منها شيء، -1
 . عليها  أهل العلم

 . أن لفظ زواج السر لم يثبت مرفوعا من قوله  -2
 ضابط زواج السر عند الجمهور عدم وجود الشهود. -3
 ضابط زواج السر عند المالكية والحنابلة في رواية التواصي بالكتمان.  -4
أحاديث الأمر بإعلان الزواج لم تثبت بهذا اللفظ، ولها شاهد يرتقي بها إلى حسن  -5

 لغيره. 
 الزواج يخرجه عن زواج السر المنهي عنه.توثيق عقد   -6
متضمن وجود الشهود في قانون الأحوال الشخصية الكويتي شرط لصحة الزواج وهو   -7

 للإعلان المطلوب شرعاا.
 يات: ــالتوص
 الحرص على دراسة المسائل المعاصرة، وتخريجها على ما أصّله العلماء.  -1
والفقهية وربط ذلك بالواقع المعاصر الحرص على دراسة المسائل من جوانبها الحديثية   -2

 من خلال بيان ما أخذت به القوانين المعاصرة. 
في وقتنا الحرص على توثيق الزواج عند الجهات المختصة، لما فيه من حفظ الحقوق  -3

في المحاكم الكويتية المعاصر، وفساد الذمم عند بعض الناس، ومنع رفع دعوى الزوجية  
 قة رسمية.إلا إذا كانت ثابتة بوثي
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